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  وتقدير شكر
  لإنجاز هذا العمل لناالحمد الله على فضله وجود كرمه وتيسيره 

والتقدير للدكتورة ضريفي نادية التي تكرمت علينا  الشكرأتوجه بجزيل 

  بإشرافها وتوجيهاتها طيلة مراحل إعداد هذه المذكرة

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور لجلط فواز الغني  كما

عن التعريف وكذلك الدكتور حمزة خضري الذي يعد نموذجا للرزانة 

  والتواضع وسعة الصدر

كما أنسى أن اتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لكل أساتذة 

  الحقوق الذين أخذنا منهم العلم الخلق

يد العون في إنجاز هذه المذكرة من  والشكر موصول لكل من مد

 قريب أو بعيد ولو بقليل



  هداءإ

دة الكريمة حفظها االله  لإلى أعز الناس في الوجود الوا

  ورعاها

لى الوالد الكريم المغفور له بإذنه تعالى وأن يتغمده  وإ

  ن يسكنه فسيح جنانهأبرحمته الواسعة و 

  وإلى كل إخوتي وأخواتي وكل العائلة الكريمة

وإلى كل أصدقـائي وزملائي وكل من قدم يد العون من  

  قريب أو بعيد

وإلى كل من أنار لي سبيل العلم في كامل مشواري  

 الدراسي



 قائمة المختصرات

Liste des abréviations 

 

 أولا: باللغة العربیة 

-1       جزء                                                                                                                            :ج  
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                     الجریدة الرسمیة                                                                                              :ج ر -3

    الصفحة                                                                                                                         :ص -4
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قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة                                                                                       :ق. إ .م. إ -6  

  للصندوق الوطني للمحافظة على البیئة والقضاء على التلوث ص.و.م.ب.ق.ت:   -7

                                                                                       

 ثانیا: باللغة الفرنسیة                                                                                                                            

1- P : page 

2- pp : plesieur pages 
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  :مقدمة

إن المرافق العامة في تأمینها للحاجات المرجوة المتمثلة في إشباع الحاجات العامة 

وظیفة أساسیة لا غنى عنها، إذ أنه في عالمنا المعاصر بغض النظر عن الإیدیولوجیات 

المنتهجة ومن وجود مبادرات الأفراد الاقتصادیة والاجتماعیة وأهمیتها وحیوتها ولزومها 

سالیب وطرق في تسییر و إدارة أن تتبع ألتنیمة كل دولة وضمان رخائها، لابد للدولة 

   .المرافق العامة إلى جانب المبادرات الخاصة

ما تراه الدولة مناسبا، فقد وتتنوع طرق وأسالیب إدارة المرافق العامة المحلیة بحسب 

ترى الدولة أن الطریقة الملائمة لإدارة بعض المرافق العامة المحلیة هي طریقة الإدارة  

المباشرة أو ما یعرف بالاستغلال المباشر عن طریق إحدى وزارات السلطة التنفیذیة 

كمرفق نظرا لطبیعة النشاط الممارس الذي یقتضي ذلك  وبموظفین تابعین لهذه السلطة

  الشرطة ومرفق العدالة ومرفق الدفاع .

وقد تخفف الدولة عن الإدارة المباشرة من أعباء مركزیة القرار، فتنشئ لإدارة المرفق 

وذلك من أجل تسییر  العام المحلي هیئة أو مؤسسة عمومیة محلیة مستقلة بمقتضى القانون

  لمستعملین،أمثل للمرفق العام المحلي وتقدیم خدمة عمومیة ذات جودة ل

ولدراسة المؤسسة أو الهیئة العمومیة المحلیة أهمیة بالغة في الوقت الحاضر خاصة 

فراد المتزایدة، إضافة إلى عدم مع عدم قدرة الجماعات الإقلیمیة في تلبیة وإشباع حاجات الأ

الذي  تماشي الطبیعة القانونیة للجماعات المحلیة مع بعض الأنشطة الممارسة من طرفها

    .في اتخاذ القرار نوع من المرونة والسرعةب یتطل

وترجع أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب ذاتیة متمثلة في وجود هذا الموضوع 

ضمن مجال تخصص القانون الإداري ، وكذا  الرغبة في الاطلاع والتعمق أكثر حول هذا 
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لتسییر  الولائیة  العمومیة وي والوظیفي المؤسسةضالموضوع  والوقوف علي الجانب الع

  .مراكز الردم التقني بالمسیلة

والهدف من دراسة الهیئة العمومیة المحلیة یمكن في توضیح خصوصیها مقارنة 

ومحاولة  ثغراتالمعوقات وال على بأنواع الهیئات الأخرى في القانون الجزائري، وكذا الوقوف

و الهیئة أوالوظیفي للمؤسسة معالجتها بغیة تحقیق فعالیة وإنتاجیة على المستوى العضوي 

  . العمومیة المحلیة

شكالیة الآتیة: فیما تتمثل خصوصیة الهیئة العمومیة المحلیة؟ وعلیه یمكن طرح الا

المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني في ت هذه الخصوصیة وكیف جسد

  بالمسیلة؟

هج التحلیلي في عرض النصوص مامنا اتبعنا المنأولمعالجة الإشكالیة المطروحة 

والآراء والأفكار وتحلیلها ونقدها أو تنفیذها، والمنهج الوصفي في تبیان الخصائص 

الولائیة المحلیة ( والتعریفات والآلیات والأدوات التي تم باعتمادها بالنسبة للمؤسسة العمومیة 

  ). لتسییر مراكز الردم التقني بالمسیلة

د ارتأینا إلى تقسیم البحث إلى فصلین، حیث ستناول في وبناء على ما سبق ذكره فق

الفصل الأول الإطار المفاهیمي للهیئة العمومیة المحلیة وقد قسم هذا الفصل بدوره إلى 

لمبحث الأول بعنوان ماهیة الهیئة العمومیة المحلیة، وهذا بتحدید امبحثین، حیث أتى 

ص الممیزة لهذه الهیئة العمومیة هم الخصائأتعریفها وإبراز  عرض مفهومها من خلال

المحلیة وكذا التمییز بینها وبین المفاهیم المشابهة، وكذا التطرق إلى مراحل تطور الهیئة 

الهیئة  تقدیر ما بخصوص المبحث الثاني فقد أتى بعنوان أصناف و أالعمومیة المحلیة، 

مومیة المحلیة، و كذا و الهیئة العأالعمومیة المحلیة، والذي نستعرض فیه أصناف المؤسسة 

  .هذه الهیئة تقدیر
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في حین جاء الفصل الثاني بعنوان النظام القانوني للهیئة العمومیة المحلیة واتخاذ 

المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة المسیلة نموذجا والذي قسم إلى 

للهیئة العمومیة المحلیة والذي  مبحثین، حیث جاء المبحث الأول بعنوان التنظیم الإداري

سنتناول فیه إنشاء وإلغاء الهیئة العمومیة المحلیة والاجراءات المتبعة في هذا الإنشاء 

جهزة المكونة لهاته الهیئة العمومیة ، وكذا التطرق إلى الجهات لأا عرض والإلغاء وكذا

بین ولایة القضاء الإداري المختصة بالفصل في منازعات الهیئة العمومیة المحلیة التي تدور 

حسب طبیعة هذه الهیئة والقواعد المطبقة علیها نظرا لازدواجیة القوانین المطبقة  والعادي

  القضاء الفاصل في منازعاتها . ازدواجیةعلى بعض أصنافها مما یفرض تباعا 

أما المبحث الثاني فقد جاء لتحدید النظام المالي للهیئة العمومیة المحلیة، حیث 

تعرض فیه النظام المالي للهیئة العمومیة المحلیة من خلال التطرق إلى میزانیة ومحاسبة نس

ثم نمر بالنظام المالي للهیئة العمومیة  ذات الطابع الإداري ، من الهیئات العمومیة المحلیة

لمیزانیة ومحاسبة هذا النوع الآخر رق طمن خلال التالمحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 ).المؤسسات أو الهیئات العمومیة المحلیة (ذات الطابع الصناعي والتجاريمن 
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  الإطار المفاهیمي للهیئة العمومیة المحلیة  :الأولالفصل 
  

من أسالیب تسییر المرافق العمومیة المحلیة إلى جانب أسلوب الإدارة المباشرة ، أـسلوب 

غیرها من  نالمؤسسة أو الهیئة العمومیة المحلیة لما لها من خصائص وامتیازات تتمیز بها ع

تبین تحقیقه للمصلحة العامة  جوء إلى هذا الأسلوب إذا مایتم الل حیثو الهیئات ، أالمؤسسات 

  تكیفه أثبت هذا الأسلوب ها من آثار، كمالییترتب ع الذي یفرض منحه الشخصیة المعنویة وما

یدیولوجیات ( اللیبرالیة ، الاشتراكیة ) بالرغم من نشوئه في وسط لیبرالي لإتعایشه مع مختلف او 

  .( المبحث الأول ) 

ووفقا لطبیعة النشاط  تبعا للطابع الذي یكتسیها المحلیة الهیئات العمومیة صنافتتعدد أو 

 المزایا والمحاسن على المستوى الوظیفي والعضويمن ولا شك أن لهذه الهیئات  ، الممارس

التي ینبغي الوقوف  معوقاتال أو مساوئال غیر أن هذا لا یمنع من وجود ، التي لا ینكرها أحد

  . (المبحث الثاني ) إیجاد حلول لتفادیها مستقبلاعندها ومحاولة 
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  المحلیة : ماهیة الهیئة العمومیةالأولالمبحث 
 

فراد ألا أداء خداماته للأنسب لتحقیق مصلحة المرفق العام وفاعلیة قد تجد الدولة من الأ

عن  هنما تدیر ، إزاراتها عن طریق و  ستغلال المباشرأو الا ة المباشرةار إدارته بطریقة الإدتتولى 

الذي فرض  المحلي المرفق العام إدارةمستقلة لتقوم بمحلیة  و هیئة عامة أمؤسسة  إنشاءطریق 

 إدارةوالمالي في  داريستقلال الإلابا الهیئة وتتمتع هذه  ،نفسه منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

ثم  ،)الأولومها (المطلب لى مفهإمر الذي یفرض بدایة التطرق ، الأ1وتسیر المرفق العام

  .(المطلب الثاني)مراحل تطور الهیئة العمومیة المحلیةعرض 

  : مفهوم الهیئة العمومیة المحلیةالأولالمطلب 

حیث ، تسییر المرفق العمومي المحلي أسالیبمن  اأسلوبتمثل الهیئة العمومیة المحلیة 

(البلدیة سنة للجماعات المحلیة  ول قانونأفي  سلوبالألى تضمین هذا إدأب المشرع الجزائري 

الولایة ،  2011 (البلدیة الحالي ةالإقلیمی لى غایة قانون الجماعاتإ ) 1969 الولایة و 1967

وترك  أصنافهاعرض و لغاء هذه المؤسسات وطریقة سیرها إ و  إنشاءحیث تناول كیفیة ،  )2012

تعریف الهیئة العمومیة  مطلبهذا ال الخصائص للفقه، وعلیه سنتناول في بعض  وبیان هاتعریف

خصائصها (الفرع الثاني) وتمیزها عن المفاهیم المشابهة (الفرع بیان ) و الأولالمحلیة (الفرع 

  . الثالث)

  .: تعریف الهیئة العمومیة المحلیةالأولالفرع 

و الهیئات أم هذا النوع من المؤسسات ظالقانونیة التي تحكم وتن صو صجمع النب   

  .لم تتطرق لتعریف هذه الهیئة تنظیمیة وأسواء كانت نصوص قانونیة ة العمومیة المحلی

ار شأومن النصوص القانونیة القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والذي 

نصت على التي  482واحدة تكلم فیها عن الهیئة العمومیة المحلیة وهي المادة فیه لمادة 

                                                             
 . 307مصر، ص  ةالأزاریطالنظریة للقانون الاداري، دار الجامعة الجدیدة ، - محمد رفعت عبد الوهاب -1

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ،  1988جانفي  12المؤرخ في  01- 88من القانون رقم  48المادة  -2

من هذا 47إلى 43" في إطار القواعد المقررة المحددة في المواد من1988انفي ج13بتاریخ في 2العدد  الاقتصادیة، ج ر،

القانون ،یمكن الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة انشاء هیئات عمومیة ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي تجاري 

 ووفقا للإجراءات المنصوص علیها في التشریع المعمول به". 
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مؤسسات، عمومیة  إنشاءوالبلدیة والمجالس الشعبیة البلدیة لمجالس الشعبیة الولائیة إمكانیة ا

ول مصوص علیها في التشریع المعالمنأو صناعي وتجاري وفق للإجراءات  إداريذات طابع 

  .به 

خصائص المؤسسة العمومیة ه قد ذكر المتعلق بالولایة نجد 071-12 ذا قانون الولایةكو 

   .ر تعریف لهادون ذك 148-147-146بموجب المواد  لائیةالو 

للمؤسسة العمومیة  هو الآخر ضر تعالذي المتعلق بالبلدیة   102-11قانون رقم ال وكذا

  .دون إعطاء تعریف لها154-153البلدیة في المادتین 

المؤسسة العمومیة  إنشاءشروط الذي نص على   2003-83رقم  التنفیذي وكذا المرسوم

  . لتعریفهادون التعرض  یمها وسیرهاظتنكیفیة المحلیة و 

المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات  إنشاءالمحدد لشروط  1174- 85المرسوم و 

  .یمها وعملهاظوتن

في  سالیبأنواعها تناولت هذا النوع من الأمختلف بالنصوص القانونیة  بار أنتوباع 

سات و ذكر بعض خصائص هذه المؤسأ  نشاءتسیر المرفق العام سواء تعلق الأمر بكیفیة الإ

بحث عن تعریف هذه اللى إمما یذهب بنا  5تعریف هذا النوع من المؤسساتل لم یتطرقوا

  عند الفقه. المحلیة العمومیة أو الهیئة المؤسسة 

                                                             
 .2012فیفري  29،المؤرخة في 12العدد  ج ر ،الولایةقانون المتضمن  2012فیفري  21المؤرخ في 07 -12القانون رقم-1

 . 2011جویلیة  03،المؤرخة في 37العدد  ج ر،المتضن قانون البلدیة ،2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم  -2

تحدید شروط إنشاء المؤسسة العمومیة المحلیة المتضمن  ،1983مارس  19المؤرخ في  200-83المرسوم التنفیذي رقم  -3

 .22/03/1983مارس 22 خ، بتاری12العددالرسمیة  ةوسیرها، الجریدوتنظیمها 

،المتضمن تحدید شروط إنشاء المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات  1985ماي 7المؤرخ في   117-85المرسوم رقم  -4

 .15/05/1985بتاریخ  في  ،المؤرخة21وتنظیمها وعملها ،الجریدة الرسمیة العدد

المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات نجده ذكر مصطلح " هیئة عمومیة محلیة " في  01- 88عند استقراء القانون رقم  -5

نجده قد استخدم مصطلح " مؤسسة عمومیة محلیة "   200-83حین أن النصوص التنظیمیة الذي من بینه المرسوم التنفیذي 

ختلاف في المصطلحات راجع إلى أصل الترجمة من الفرنسیة إلى العربیة  حیث كان من الافضل توحید المصطلحات وهذا الا

 تفادیا لأي لبس أو غموض . 
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مفهوم أن نتعرض إلى وجب علینا مفهوم الهیئة العمومیة المحلیة  لىإقبل التطرق و 

نشائه التسییر إام الهدف من شخص معنوي ع"نها أالهیئة العمومیة أولا والتي یقصد بها 

ن تسیر المرفق ة لذلك فإالإقلیمیعات الى جانب الدولة والجمإالمستقل والمخصص للمرفق العام 

  .1" سم المؤسسة العامةاطلق علیها أعمومیة والتي  أشخاصلى إالعام قد یعهد 

ق تتمتع في ذلك بحقو تأخذ شكل هیئة عامة  التي ن المؤسسة العامةأووجب التذكیر 

ستغلال ئذ عن المرافق التي تدار بطریقة الاحینتختلف لا و  الإداریة شخاصالأوامتیازات 

نها تخضع أیعني ،مام مجلس الدولة أة یطعن فیها إداریقرارات قراراتها تعتبر كون أن  المباشر

(من موظفین عمومیین ،وأشغال عمومیة المرافق العامة بوجه عامتخضع نظام القانوني الذي لل

  العامة بالتفصیل لاحقا . التمییز بین الهیئات العامة والمؤسسات سیردو  2)موال عامة،وأ

ما تعریف الهیئة العمومیة المحلیة فتعتبر شخص معنوي یتولى التسییر المستقل للمرافق أ

حیث یتولى ، التجاریة أو ذات الطبیعة الصناعیة و  الإداریةالعمومیة المحلیة ذات الطبیعة 

النشاطات المحددة لها في المداولة المتضمنة  ةالس الشعبیة المحلیة، وذلك لممارسمجال إنشائها

  .3لى رقابة وإشراف السلطات الوصیةإمع خضوعها ،  إنشائها

تى فیه أ اقانونموجود ما هو تنادا على سللتعریف الذي جاء ا ىالأول القراءةا من نل ویبدو

لا وهي الاستقلالیة سواء كانت في أ مهم ، وذلك لإهمال جانبفي التعریف  قصور انوعا م

المؤسسات العمومیة  خصائصتعرض القوانین السابقة لمن بالرغم ، و المالي أ داريالجانب الإ

وهذا ما یبرر وجود السلطة  الإداریةي تكریس الاستقلالیة المالیة و ف والم یفلح منهألا إالمحلیة 

   إلغائها.لى غایة إالمحلیة ة العمومیة المؤسس إنشاءفي  ةئیالوصا

  المحلیة العمومیة لمؤسسة اائص خص الفرع الثاني:

تتمتع  الأخیرةفهذه  المحلیة،لمؤسسة العمومیة سبق ذكره في تعریفنا لا من خلال م

المتبعة في تسیر  سالیبص التي تنفرد بها عن غیرها من الأصائخت والابجملة من المقوم

  :یلي ذه الخصائص في ماجمال هإویمكن  المحلي،المرفق العمومي 

                                                             
 . 213، ص2006ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة، دار لباد، سطیف الجزائر ،  -1

 .212ي دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، ص، شرح القانون الإدار ةفریج حسین -2

، 1جامعة الجزائر ،، كلیة الحقوق  فرع دولة ومؤسسات ، مذكرة شھادة الماجستیرالمؤسسة العمومیة المحلیة ،قدومة وحیدة -3
 .  47، ص2014سنة 
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  لتسیر المرفق العمومي المحلي أسلوبأولا: المؤسسة العمومیة المحلیة         

مؤسسات  إنشاءمكانیة إ، على 1531في المادة  10-11حیث نص قانون البلدیة 

لذمة المالیة المستقلة، وتتمتع بذلك بالشخصیة المعنویة وا ،عمومیة بلدیة قصد تسییر مصالحها

مؤسسات عمومیة ولائیة بغیة  إنشاءعلى  الآخرما یخص قانون الولایة الذي نص هو فیوكذلك 

، عدما و ، فالمؤسسة العمومیة لها ارتباط وثیق بالمرفق العام وجودا 2تسیر مصالحها العمومیة

ن أتبین  فإذا سلوبالأهذا یخص بالسلطة التقدیریة فیما  دارةكون مصطلح "یمكن" یفید تمتع الإ

 داريالقانوني والمالي والإ ستقلالالاالعامة تتطلب منح مرافق عمومیة معنیة قدرا من  المصلحة

  .مؤسسات عمومیة ذات طابع محلي إنشاءفسوف یكون لها ذلك ب

  بالشخصیة المعنویة  التمتعثانیا:           

تعتبر و ،  مؤسسة بموجب قانون الولایة والبلدیةال ذهلقد منحت الشخصیة المعنویة له

خرى من أسس ألى جانب وجود إا جوهریا لتجسید اللامركزیة المرفقیة أساسلشخصیة المعنویة ا

، وكذا خضوعها للرقابة  اقانونلها بالصلاحیات الممنوحة المحلیة تمتع المؤسسة العمومیة 

لقیود وهذا ما یكرس الوجود المستقل للمؤسسة العمومیة والذي ترد علیه جملة من ا الإداریة

  ،3الإداریةمقتضیات الرقابة فرضتها 

  المدني:من القانون  50وردتها المادة أومن نتائج التمتع بهذه الشخصیة كما  

 العمومیة،الهیئة  أومالیة لهذه المؤسسة أن تصبح لها ذمة  المستقلة:الذمة المالیة  -1

 الولایة وهذا ما نصت علیه المادةماما عن الذمة المالیة للبلدیة أو ت ةمستقلوتصبح 

 من قانون الولایة. 146والمادة  من قانون البلدیة 153

مام الجهات المختصة أالمؤسسة العمومیة المحلیة للتقاضي  أهلیة التقاضي:أهلیة   -2

اختصاص من قانون إ.م.إ على  801علیها حیث تنص المادة  ىو مدعأكمدعي 

                                                             
ن للبلدیة تنشئ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المرجع السابق" یمك 10- 11من القانون رقم 153المادة   -1

 .المعنویة والذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر مصالحها العمومیة ".

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن ینشئ مؤسسات عمومیة ولائیة “المتعلق بالولایة  12/07من القانون رقم  146المادة  -2

 قلال المالي قصد تسییر المصالح العمومیة .والاست تتمتع بالشخصیة المعنویة

 54، المرجع سابق، ص ةقدوم وحیدة - 3
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الطابع  ذات ت المؤسسات العمومیة المحلیةافي منازع بالنظر الإداریةالمحكمة 

 .الإداري

لیها، حیث نصت المادة إو رفض الهبات والوصایا المقدمة أفي قبول  تحق الب  -3

ن البت في أعلى لف الذكر االس 07-12من قانون الولایة  ىالأولفي فقرتها  134

  .یكون من طرف المؤسسة ذاتهالها و رفض الهبات والوصایا الممنوحة أقبول 

و رفض أترك مسألة قبول  حاليفقانون البلدیة ال ،البلدیة ما بالنسبة للمؤسسة العمومیةأ

من  1661بي البلدي وهذا ما نصت علیه المادة عالهبات والوصایا من صلاحیات المجلس الش

 .10-11 قانون البلدیة

یصبح لهذه المؤسسة العمومیة المحلیة ممثل قانوني  أن القانوني:وجود الممثل   -4

رقم   التنفیذيمن المرسوم  1فقرة17ت علیه المادة یمثلها وهو المدیر وهذا ما نص

83-200 2. 

المكان الذي یوجد به مقرها  أي:  وجود موطن قانوني للمؤسسة العمومیة المحلیة  -5

الذي یكون بمقر المؤسسة فعلى سبیل المثال نصت المادة  وتعقد فیه الاجتماعات

والي الولایة التي  حضور ةبوجوبیعند ذكر المؤسسة المشتركة بین الولایات  11

 . للجنة البلدیة المشتركة رئیسكو ممثله أیوجد بها مقر المؤسسة 

 .برام العقود والصفقات العمومیة إصلاحیة المؤسسة العمومیة المحلیة في   -6

  تخصصالتمتع بمبدأ ال ثالثا:          

عن معین رض غجل أت من أنشأالمحلیة ئة العمومیة یو الهأن هذه المؤسسة أي أ

مشروعیة  ال أمخالفا لمبدلا عد إ د عنه و ین تحأحوال حال من الأي بأیمكن  طریق مداولة ولا

ل ذلك في ما یخص اومث ،عمالها وتتحمل المسؤولیة في حال وقوع ضررفي ما یخص أ

لا وهو أالمؤسسة العمومیة المحلیة لتسیر المقابر والجنائز لولایة الجزائر فهدفها مخصص 

                                                             
المرجع السابق، "یخضع قبول او رفض الهبات والوصایا الممنوحة للبلدیة او  10 -11من قانون البلدیة  166المادة  -1

 ". 57مؤسساتها العمومیة لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعات أحكام المادة 

ؤسسة التي مثلها مالسابق "...وهو مسؤول عن السیر العام لل المرجع  200 - 83من المرسوم التنفیذي  1فقرة 17المادة  - 2

 عمال الحیاة المدنیة ویسهر على نظام المصلحة ".أفي جمیع 
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خرجت على هذا الهدف عدت مخالفة لمبدأ المشروعیة الذي یقضي إذا جنائز و تسییر المقابر وال

من القانون التوجیهي  43، فمبدأ التخصص مذكور في نص المادة إنشائهااحترام بنود عقد 

88-011.  

  لیة قلا سترابعا: مبدأ الا

یة وهي خاص مترتبة عنها ألاخرى أالتمتع بخاصیة نتائج التمتع بالشخصیة المعنویة من 

 أو، والذي یضمن لها ممارسة مهامها بصفة مستقلة عن الولایة داريوالإ يلالاستقلال الما

و أثم الاستقلال المالي للهیئة  داريوسوف نتطرق في الاستقلال الإ نشاتهاإالبلدیة التي 

  المؤسسة العمومیة المحلیة 

   .داريقلال الإتسالا -1

ویكون  ،لهامستقل عن الهیئة المنشأة  إداريیم ظتن هو وجود داريویقصد بالاستقلال الإ

دیة لواللجنة الب 2إدارةمكون من مجلس  خاص بها المحلیة العمومیة  للمؤسسة داريالتنظیم الإ

 يداولتجهاز الال نیمثلا نذاوالل، )فیما یخص المؤسسة العمومیة البلدیة المشتركة(المشتركة 

الذي یتصرف في إطار یذي فیتمثل في المدیر ما الجهاز التنفأ، للمؤسسة العمومیة المحلیة 

التنظیم الجاري به العمل وقرارات مجلس الإدارة والتسییر، إضافة إلى بعض الاختصاصات 

الملقاة على عاتق الهیئة أو المؤسسة  هداف، بغیة تحقیق الأ3 سیتم ذكرها لاحقاالأخرى التي 

  .لة المسطرة بصفة مستق والمسندة أساسا إلى المرفق العام 

السلطات الوصیة كما حیث أن نها استقلالیة محدودة أوما یأخذ على هذه الاستقلالیة 

الذي یتوقف  إنشائهاالمؤسسة بدأ من الهیئة أو حیاة هذه كامل شرنا سابقا تتدخل في أوقد سبق 

السلطات  يالذي تجد فیه موظف داريمرورا بتشكیل جهازها الإ على مصادقة السلطات الوصیة،

حیث یمثل هذا الاستقلال   حلها وأنتهاء بإنهائها او  ، داريأعضاء في جهازها الإة الوصی

التنظیم وسیرد تفصیل حول الاداري المحدود خصوصیة تتمیز بها المؤسسة العمومیة المحلیة ، 

                                                             
لاداریة للقواعد المطبقة على المرجع السابق "تخضع الهیئات العمومیة ا 01-88من القانون التوجیهي رقم  1فقرة 43ة الماد -1

 دارة ولمبدأ التخصص" الإ

 المرجع السابق 200-83من المرسوم التنفیذي  16إلى  9المواد من  :للمزید من التفصیل ینظر -2

 المرسوم. نفسمن  18و 17المواد :نظریللمزید من التفصیل  -3
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في الفصل  الأجهزة المكونة لهذه الهیئة العمومیةكذا طریقة إنشائها و  من خلال معرفةالاداري 

  .المذكرة نالثاني م

  الماليالاستقلال  -2

 نفراداالعمومیة المحلیة لهیئة للشخصیة المعنویة ن من النتائج المترتبة على منح اإ

 ، وذلك من خلال1العمومیة المكونة لهاعن الأشخاص مستقلة  لشخص المعنوي بذمة مالیةا

 یزانیاتتقلة عن الممس یزانیاتالدولة في م أموالها عن أموالب مومیةالع هذه الهیئة ستقلالا

لا المؤسسات العامة التي ث، فم2انطلاقا من نصوص قانونیة للدولة والجماعات الإقلیمیة العامة

ووسیلة القیام  دائنیهاها البلدیة تنفرد بذمة مالیة مستقلة عن ذمة البلدیة وتكون ضمانا لؤ تنش

بخصوص  ة مداولة)(الذي یمثل هیئدارتهاإ، حیث یتداول مجلس 3نهاو بمهامها وتسییر شؤ 

فقات التي تلزم بها المؤسسة وهذا صالو المیزانیات والحسابات وكذلك بخصوص عقد الاتفاقیات 

المادة أضافت و ، السالف الذكر 200-83من المرسوم  4فقرة 13ما جاء في نص المادة لطبقا 

تعد من  التيوالتسییر  دارةن مدیر المؤسسة ینفذ كل قرارات مجلس الإأمن ذات المرسوم  17

ذلك مشروع كعد یو  13المذكورة في المادة و الاختصاصات الممنوحة له و الصلاحیات  بین

   .المیزانیة وینفذها

  الإداریة لوصایةا :خامسا

التي تملكها السلكة الوصیة وتعتمدها لتتمكن من مباشرة الاشراف على  هي مجموعة

و أتمتع الهیئات  4المنوطة بها المؤسسات العمومیة بغیة التحقق من تنفیذ الهداف المسطرة

عن الشخصیة  ةالمترتب و مالیة)أة إداریالمؤسسات العمومیة المحلیة بالاستقلالیة بنوعیها(

و محلیة من أفلات المؤسسات والهیئات العامة سواء كانت وطنیة ستخدم كذریعة لإالمعنویة لا ی

لشرعیة والقوانین والهیئات له المؤسسات بهدف ضمان احترام هذ السلطات كسلطة الضبط ةبارق

                                                             
 .90، ص2008لى، دار النشر للتوزیع، عمان، الاردن، حمدي  القبیلات، القانون الاداري، الجزء الاول ، الطبعة الاو  -1

من قانون البلدیة الحالي ،  153الحالي ، المرجع السابق ، المادة  07-12من قانون الولائیة 146المادة  للمزید من التفصیل ینظر -2

 المرجع السابق. 200-83من المرسوم  06 المادة

 242، ص2002العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القانون الاداري، دار  -3

4- Cedric molitor: la tutel administrative sur le pouvoir locaux( le regime de applicable en region du 

bruxelles-le 16novembre 2004 pp 02-03   
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أن تكون رقابة السلطة المركزیة ط لأمن الدولة وسیاستها العامة ، بشر وضمان احترامها ، 

والقوانین وتحت  مع دیمقراطیة النظام السیاسي للدولة في اطار احترام الدستور توافقةمللدولة 

  .1داريرقابة القضاء الإ

لى إصاص المؤسسة العمومیة في الولایة اخت هر الوصایة جلیا في حال امتدادظوت

و عدة بلدیات تابعین لدائرة واحدة حیث یتولى الوصایة ورئاسة مجلس عمل المراقبة أبلدتین 

 إنشاءلك هذه الوصایا عند ذ، وتظهر ك2ها رئیس الدائرة وتحت سلطة الواليسوالاشراف یمار 

ات والممثلة في قرار مشترك بین وزیر ذا كانت مشتركة بین عدة ولایإالمؤسسة العمومیة الولائیة 

كر ذوجوب  8كثر من ذلك اشترطت المادة أ، بل 3الوزراء المعنیونالمعني أو الداخلیة والوزیر 

  .رییوالتس دارةالسلطة الوصیة في قرار المصادقة على مداولة  مجلس الإ

  .سادسا: الطابع المحلي للهیئة العمومیة المحلیة

لعمومیة المحلیة وهذا ظاهر من تسمیتها هو الطابع المحلي هم ما یمیز الهیئة اأ نإ

و البلدیة على عكس المؤسسات  أبحدود الولایة  الإقلیمي، أي ینحصر مجالها للمؤسسة 

العمومیة الوطنیة التي یشمل مجالها كل تراب الوطن مثل الشركة الوطنیة للنقل بالسكك 

 نم 2طبقا لما ورد في نص المادة   اصهال اختصمیة المحلیة مجاالحدیدة، فالمؤسسة العمو 

- 85من المرسوم رقم  2، والمادة 4محدد إقلیمیا  السالف الذكر 200-83المرسوم التنفیذي 

  .المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات  إنشاءي نصت على كیفیة الت 117

محلیا هو  لى هذا النوع من المؤسسات العمومیة التي تكتسي طابعاإولعل لجوء المشرع 

من المحلي قلیم أبناء الإاء فانتفي المؤسسة العمومیة الوطنیة والمتمثلة  اوئحل یسد مس یجادا

، والاستفادة من )و الولایةألس الشعبیة البلدیة االمج(نشأته عن طریق ممثلیه أالنشاط التي 

 لا نأریطة على قالیم شلق جوا من المنافسة فیما بین الأة المحمودة التي تخالإقلیمیالعصبیة 

  تحقیق العدل الاجتماعي.، ومن ثمة فس على حساب السلامة الترابیة اتكون هذه العصبیة والتن

                                                             
 .313، ص2009لجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار ا  -1

2
 .المرجع السابق 200-83من المرسوم  2فقرة  3المادة  -  

 .من نفس المرسوم  2فقرة  7المادة  -3

 .المرسوم نفس من  2المادة  -4
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  وغیرها من المفاهیم المشابهة التمییز بین الهیئات العمومیة المحلیة  الفرع الثالث:

الهیئات والخصائص التي تم ذكرها فیما یخص هذا النوع من  اتبالرغم من التعریف

نفسنا أحیانا نجد أنه ألا إتسییر المرفق العمومي المحلي،  أسالیبا من أسلوبمومیة الذي یعد الع

ات العمومیة نتیجة تداخل بعض ئو الهیأصناف المؤسسات أتحدید بعض على  أحیانا عاجزین

و أمما یستدعي وجوب التمییز بین الهیئات العمومیة المحلیة وغیرها من المفاهیم  ،المفاهیم

تمییز بین الهیئات العمومیة المحلیة اللى إ، وسنتطرق في هذا الفرع  لحات المشابهةالمصط

هیئات العمومیة لتمییز بین الهیئات العمومیة المحلیة والل ولا ) ثم نتطرقأ والمؤسسات العامة (

  الوطنیة (ثانیا).

   ولا: التمیز بین الهیئات العمومیة المحلیة والمؤسسات العامة.أ

نها شخص معنوي عمومي بأ المحلیة لهذه الهیئة العمومیة فیما سبق ي تعریفناقد ذكرنا ف

 إنشاء، ویتم  للمرافق العامة و طابع صناعي وتجاري یتولى التسییر المستقلأ إداري  طابعذو 

لممارسة نشاطات محددة في أو الولائیة لس الشعبیة البلدیة اهذا الشخص بموجب مداولة المج

  .وصیةالرقابة وإشراف السلطات لع خضوعها م إنشائهامداولته 

مستقل التسییر ال إنشائهاما تعریف المؤسسة العمومیة هي شخص معنوي الهدف من أ

 أسالیبمن  أسلوبفالمؤسسة العامة   ،1و الجماعات المحلیةأللمرافق العمومیة التابعة للدولة 

زاء إالاستقلالیة ها قدر من بموجب الشخصیة المعنویة فیكون له المرفق العام التي تمنح لهإدارة 

المباشرة  دارةالإ أسلوبالوصائیة على عكس  ةرقابللخضوع لاالشخص العام الذي یرتبط برابطة 

المرفق من قبل إدارة العامة بنفسها ب دارةو ما یعرف بالاستغلال المباشر حیث تقوم الإأ

 الإداریةللامركزیة خر لشق الآإلى ان هذه المؤسسة العامة ماهي أنجد هكذا و ، الشخص العام 

  ، 2مركزیة المرفقیةلایعرف بال وهو ما

مركزیة المرفقیة عارض بعض الفقه هذه لاوحول وصف المؤسسة العمومیة بصفة ال

إنما الشخص القومي (الوطني) و ب لاو  الإقلیميالمؤسسة لیست بالشخص  أن أساسالفكرة على 

 بمهمة محددة  لمباشرة مفوضة الاختصاص للقیاما دارةالإ ةار بطریقحصة من المال العام تد

                                                             
 .84، دار الخلدونیة ، الجزائر، ص2، القانون الاداري والمؤسسات الإداریة، ططاهري  حسین -1

 . 316القبیلات، المرجع السابق، صحمدي  -2
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و محلي هذا من جهة، ومن أقلیمي قومي إلحاجة عامة وهي تابعة في ذلك لشخص شباع لإ

ستقلال المؤسسة العامة المنبثق على تمتعها بالشخصیة المعنویة استقلال أن اخرى أجهة 

هذه  إدارةكبر على أنة مرو  لإضفاءیساعدها على تنفیذ مهامها وهذا  محدود ومحكوم بما

ذا  إخاصة في اتخاذ القرار السرعة  ط الذي یتطلبالى طبیعة النشإالمؤسسات الذي هو راجع 

عام یتمتع  وأضف إلى ذلك أن المؤسسة شخص   ،ذات طابع صناعي وتجاريكانت المؤسسة 

دام  دارتها تخضع لسلطة رئاسیة ماإن ألى إیقودنا  والذيالخاضع  للوصایة  بالاستقلال

  .1مستقلة إدارةلامركزیة التي قوامها وجود لاهو ما ینفي صفة فوها معنیون من قبلها و ظمو 

مام مؤسسة تحمل وصف لامركزیة مرفقیة لابد من أي فحتى نكون أونحن نشاطره الر 

    كان اشراك المواطنین في صنع القرار.الذي یمثل قاعدة اللامركزیة وم الانتخابتوافر عنصر 

طریقة من  انالمؤسسات العامة یعتبر لهیئات العمومیة المحلیة و عریفنا لفمن خلال ت

لشخصیة المعنویة وما یترتب علیها من في ذلك با ینمتمتعالطرق التي تدار بها المرافق العامة 

  إداري.استقلال مالي و 

نت هذه الهیئة محلیة ومیة سواء كاممن قبل هیئة عأحیانا تدار المؤسسة العامة نه ألا إ

حیث تصبح قراراتها  العامة الاعتباریة شخاصالأخذ حقوق وامتیازات فإنها تأ، طنیة و و أ

ن فیظمو  من(ام عتخضع المرافق العامة بوجه ني الذي و قانالنظام لللى إة وتخضع إداریقرارات 

 تهاازعانم، وكذلك الجهة المختصة بالفصل في )عمومیة أموالو عامة وأشغال  عمومین 

  :ین سلوبالأبین هذین  ختلافالاوجه ألى وضع إوهو ما یحیلنا  قضاء الإداريال المتمثل فيو 

رة مرفق من مرافق الخدمات العامة صلا على إداألعامة المحلیة تقوم ن الهیئة اأ -1

و زراعیا ألإشباع حاجة عامة للجمهور بینما المؤسسة العامة تمارس نشاطا تجاریا 

 ، 2صلا في النشاط الخاصأیدخل  و تعاونیا مما كانأو مالیا أو صناعیا أ

معهود لتكفل وصول خدمة المرفق ال إدارةن الهیئة العمومیة المحلیة تتولى بنفسها أ -2

المرفق إدارة تتولى بنفسها مباشرة  إما أنسة  العمومیة سما المؤ أ ،هورمجالعامة لل

                                                             
 .339،340 ، ص ص1984الكتاب الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الدولة،تطور وظیفة  شطا،جھاد محمد  -1

ص  2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 3ط، شرح القانون الإداري دراسة مقارنة ، فریجةحسین  -2
  212،213ص
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و جمعیات أت آو منشأو بواسطة ما تشرف علیه من شركات مساهمة أالمعهود 

 .1حسن وجهأالدولة واستغلالها على  أموالیة مستهدفة من ذلك توجیه استثمار تعاون

وذلك لخصوصیة  الإجراءاتفي  تشدد والتعقیدت العامة تتسم بطابع الیئان الهأ -3

 وبساطة الإجراءات. التي تمتاز بالمرونة المؤسسة العامة بعض حكامها على عكسأ

المالیة ة فان القواعد إداریطبیعة ذات نت ذا كاإالهیئة العمومیة المحلیة میزانیة  -أ

ة هي نفسها التي القواعد التي تطبق في المجال میزانیة البلدیة وتسییر یوالمحاسب

ذا كانت ذات طبیعة إ، وهذا على خلاف المؤسسة العامة وخاصة 2المصالح البلدیة

ا یخص مفیعن میزانیة السلطة الوصیة وكذلك تتمتع بمیزانیة مستقلة إنها تجاریة ف

ما نصت حكام القانون التجاري وهذا محاسبة المؤسسة العمومیة فإنها تخضع لأ

حیث یقوم بتحضیر المیزانیة  200-83من المرسوم التنفیذي   21علیه المادة 

 أما فیما یخص) والتي تودع لدى مصلحة الضرائب billon fiscal( بائیةالج

 2فقرة  20یضا المادة أو لحسابات ، امحافظ إلى یتم تحویلها فالمیزانیة المحاسبة 

 .3التجاريي تقضي بمسك المحاسبة على الشكل الت

هذه  أموالن معظم أالهیئات العمومیة كون  أموالطابع المال العام على  فاءضإ - ب      

یبرر وجود حمایة  اممرفق ولازمة لذاتها بتسییره وهو ال دارةمباشرة لإمخصصة الأخیرة 

ؤسسات العامة فقد اقتضت طبیعتها ما بالنسبة للمأ، 4مة المعروفةالعا المو خاصة بالأ

                                                             
 .212ص المرجع السابق،،  جةفری حسین  -1

2
المطبقة في المؤسسة ذات  والمحاسبیةلمرجع السابق" تكون القواعد المالیة ا 200-83المرسوم التنفیذي  من 19المادة -  

 الطابع الإداري هي القواعد المقررة في مجال میزانیة البلدیة وتسییر المصالح البلدیة ".

 .123،مرجع سابق،ص قدومةوحیدة  -3

4
"لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو 688وهي الحمایة المدنیة المعروفة في القانون المدني المنصوص علیها في المادة   -

 من قانون العقوبات الجزائري .444الحجز علیها أو تملكها بالتقادم "،أو تعلق الأمر بالحمایة الجزائیة المقررة في المادة 
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خاصة ما  المملوكة للدولة ملكیة موالها من الأأموالالمشرع باعتبار  ين یقضألاقتصادیة ا

 .1إنشائهاقرار  لم ینص على خلاف ذلك في

 یخضعمة بینما لوظیفیة العالالوطنیة یخضعون  وأفو الهیئات العمومیة المحلیة ظمو  -4

وعلى هذا ، حكام قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة عمال المؤسسات العامة لأ

ى الوزیر عن طریق المؤسسات العامة تنفیذ السیاسة العامة ومتابعة في لیتو  ساسالأ

ة على المؤسسات العامة بقار الاشراف والرف علیه وتكون له سلطة القطاع الذي یش

ه هتوج نأفیبقى علیها العامة بة  المؤسسة ، أما بالنسالتي تندرج تحت وزارته 

الاقتصاد الوطني وتنفیذ السیاسیة  ه بما یخدم مصالحها وبما یتوافق وتنمیةوتسییر 

 .2العامة للدولة

  .3یز بین الهیئات العامة والمؤسسة العامةیولقد وضع المشرع الجزائري للتم

عامة هي شخص من المؤسسة ال:  القانون العام أشخاصخص من شالمؤسسة العامة  -

تشرف القانون العام تقوم بالمشاركة في تنمیة الاقتصاد الوطني عن طریق ما  أشخاص

  وجهه.أ تىتنفیذ المشروع الاقتصادي بش علیه من وحدات اقتصادیة قصد

عام یقوم على  إداريالهیئة العامة هي شخص :  عام إداريشخص  يالهیئة العامة ه -

 خیر عن طریق التسییر المباشر حیث یدار هذا الأ عامة لمرفق عام و خدمة أمصلحه 

وتلحق أحكامها  وتسريدولة ا على نمط میزانیة الولهذه الهیئة میزانیة مستقلة تعد غالب

  .صل الا عامة بحسب الأمو أ أموالهاالتابعة لها وتعتبر  الإداریةالجهة  بمیزانیة

  العمومیة الوطنیة یا : التمییز بین الهیئات العمومیة المحلیة والهیئاتانث

هي تلك المرافق التي تمارس نشاطها في إقلیم العامة القومیة (الوطنیة ) إن المرافق 

رطة ویستفید من خدماتها كل الأفراد والجماهیر ومثالها مرفق الدفاع ومرفق الشالدولة كله 

                                                             
، مذكرة ماستر جامعة مجمد میة ذات الطابع الصناعي والتجاري وتطبیقاتها في الجزائرالهیئة العمو ، شني  عبد المجید -1

 .15،ص2015الحقوق،  قسم، السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم  بوضیاف المسیلة

 213السابق ص المرجع،  فریجةحسین  -2

 ومایلیها13،ص1984عیة ،الجزائرریاض عیسى ،نظریة المرفق العام في القانون المقارن ، دیوان المطبوعات الجام -3
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ة أو ن هذه الجامعات الحكومیة هي عبارة عن هیئات عامأویلاحظ ،ومرفق البرید والهاتف 

مؤسسات عامة مستقلة تدیر مرفقا عاما قومیا (وطنیا ) هو التعلیم الجامعي ، بالرغم من أن 

عدد من هذه الجامعات مقره في الأقالیم ولیس في عاصمة الدولة ، فالجامعة الحكومیة التي 

  . 1یكون مقرها في إحدى المدن أو في الریف تعتبر مرفقا عاما قومیا ولیس مرفقا محلیا 

فیما یخص الهیئات العمومیة المحلیة فیتحدد مجال اختصاصها الاقلیمي بإقلیم  أما

حوال تجاوز ، و لا یمكن بأي حال من الأ 2الولایة أو البلدیة أو لعدة بلدیات حسب الحالة 

  قلیمي المحدد في عقد إنشائها وإلا عدت مخالفة لمبدأ المشروعیة .اختصاصها الإ

إلى مرافق عامة قومیة (وطنیة ) ومرافق عامة رافق العامة والحكمة من التمییز بین الم

محلیة تكمن من الناحیة العملیة في ترتیب المسؤولیة في حالة إحداث هذه الهیئات ضرر 

تكون الحكومة المركزیة مسؤولة عن التعویض  (وطنیا)لبعض الأفراد ، فإذا كان المرفق قومیا

ا كان الضرر ناتج عن نشاط مرفق عام محلي أو أما إذ  ،3عنه من الخزینة العامة للدولة 

  بلدي فتتحمل المسؤولیة الهیئة العمومیة المحلیة صاحبة النشاط وحدها التعویض .

  مراحل تطور الهیئة العمومیة المحلیة. الثاني:المطلب 

المرافق  إدارةفي المباشر لاستغلال سلوب الأمعاكسا العامة تیارا  المؤسسة أسلوبعد ی

 أسلوب المؤسسة العامةیز ، حیث یتم ا من عدة نواحيمختلافهلا وذلك، لمحلیة العامة ا

وكذلك خضوع هذا النوع من  إداريو لال مالي قمن است هاشخصیة المعنویة وما یترتب عنبال

 تىمع ش تعایشهثبت فیه أمر بمراحل متعددة  سلوبهذا الأو الوصائیة،  رقابةلى الإالمؤسسات 

المؤسسة العمومیة  الهیئة ولذا سنتناولة، قتصادیهات السیاسیة والاالتوجیو جیات و یدیولالا

المؤسسة العمومیة الهیئة ثم سنعرض ومن ،) الأولالمحلیة في ظل النظام الاشتراكي (الفرع 

  (الفرع الثاني). المحلیة في ظل النظام اللیبرالي

  شتراكيل النظام الاالمؤسسة العمومیة المحلیة في ظ والهیئة أ: الأولالفرع 

تعارض الفترة التي امتد فیه تطبیق التشریع الفرنسي باستثناء  ما  من زائربعد مرور الج 

عملت الجزائر نحو  1962دیسمبر  31المؤرخ في  157-62مر السیادة الوطنیة وهو الأمع 

                                                             
 .303سابق ، ص المرجع ال الوھاب،محمد رفعت عبد  - 1

 .المرجع السابق ،83/200من المرسوم التنفیذي  2المادة  -2

 .303سابق ، ص المرجع ال الوھاب،محمد رفعت عبد  - 3
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على أسلوب سییر المرافق العمومیة المحلیة تنها اعتمدت في ألا إ شتراكيالالنظام لالتوجه 

وسوف نتناول المؤسسة  ،المنشأمن حیث  الذي یعد أسلوبا لیبرالیاؤسسة العمومیة المحلیة الم

وانین التي صدرت نهایة إلى القالعمومیة في قوانین البلدیة والولائیة منذ الستینات وصولا 

  .تینانالثما

  

  أولا: المؤسسة العمومیة البلدیة.

      بالقانون تممالمعدل والم 241-67ول قانون حكم البلدیة تحت رقم أ إنشاءمنذ 

ألغي والذي  082-90رقم القانون  ، والملغى بموجب1981جویلیة  4في المؤرخ  09-81رقم

  .المتعلق بالبلدیة 10-11خر بالقانون الحالي رقم هو الآ

جاء ضمن فكر اشتراكي تطرق فیه إلى أسلوب المؤسسة العمومیة  24- 67فقانون 

في الفقرة الأولى "  219لعمومي المحلي وهذا ما نصت علیه المادةالمحلیة في تسیر المرفق ا

مؤسسات عمومیة ذات الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي لتسیر  ئیمكن للبلدیات أن تنش

مرافقها العمومیة " وتتنوع المؤسسات العمومیة تبعا لتنوع المرافق العمومیة من مرافق عمومیة 

  إداریة وأخرى اقتصادیة.

من له هدف  قتصادیةالاخل في نطاق المؤسسات أن المشرع الجزائري قد أد یلاحظما و 

المرافق العامة الاقتصادیة میدان ، غیر أن  صناعي أو تجاري أو ثقافي أو اجتماعي أو صحي

خیر على المرافق العامة ذا الأه لذي یقتصروسع ما هو علیه في القانون الفرنسي اأهو 

 تعدىتلمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة لم اأن ، وفعلا  ناعیة والتجاریةالإداریة أو المرافق الص

أبدا المیدان الانتاجي والتجاري وتدارك المشرع ورجع للمفهوم التقلیدي للمرفق العام الصناعي 

  .3والتجاري جاعلا القانون ینطبق مع الواقع على غرار ما هو في التشریع الفرنسي 

                                                             
،بتاریخ  6العدد  ،الملغى،ج ر،المتضمن میثاق وقانون البلدیة 1967جانفي 18المؤرخ في   24-67القانون رقم  -1

 .1967جانفي18

 .  1990افریل11بتاریخ،15العدد ،ج ر،) الملغى(،المتضمن قانون البلدیة  1990أفریل  07المؤرخ في 08-90القانون رقم -2

 محمد بوسماح ،المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن اعمر و رحال مولاي إدریس ،دیوان المطبوعات الجامعیة، -3

 23، ص1995الجزائر،
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  ولائیة:ثانیا: المؤسسة العمومیة ال

الولائیة الولایة المتعاقبة في الجزائر إلى المؤسسة العمومیة  لقد تطرقت كل قوانین

المؤرخ في المتضمن  381-69قم ر ، فقد تطرق الأمر  فق العمومي الولائيلتسییر المر  كأسلوب

إلى المؤسسة  14/02/1981المؤرخ في  02 -81قانون الولایة المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ضمن القسم الثاني المعنون بالكیفیات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولائي الولائیة ومیة العم

إلى  136لى إ 130تطرق في المواد من تم المن الفصل الرابع المعنون بالإدارة العامة حیث 

حیث تنص المادة ، المقاولات وأسلوب الامتیاز و المؤسسة العمومیة ، و المرافق العمومیة 

یجوز للمجلس الشعبي الولائي، أن یقرر إنشاء المرافق  نه على ما یلي "م 01فقرة 130

ات الاقتصادیة والاجتماعیة المؤسسات أو المقاولات العمومیة من أجل ممارسة النشاطو 

صناعیة غة البمنه، فقد ألزمت المؤسسات العمومیة ذات الص 132أما المادة   "والثقافیة

  ها ونفقاتها. تإراداة بین نالمواز والتجاریة 

في العدید من  أو ولائیة تبلدیة كانوقد تم التطرق أیضا للمؤسسة العمومیة المحلیة 

  القوانین الصادرة في ظل السریان النهج الاشتراكي ومن بین تلك القوانین :

المتضمن قانون الصفقات العمومیة حیث  17/06/1967المؤرخ في  90-67الأمر رقم  -

على المؤسسات العمومیة تبرم عقودها عن طریق الصفقات  هننص في المادة الأولى م

  یعد هذا الإبرام من امتیازات السلطة العامة.و العمومیة، 

  مرحلة اللیبرالیةالثناء أالمؤسسة العمومیة المحلیة الهیئة أو : الفرع الثاني

ذریة ه المرحلة مع نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات التي شهدت تغییرات جذبدأت ه   

ین شهدت هذه الفترة صدور أوالاجتماعي والسیاسي وحتى القانوني  قتصاديالاعلى المستوى 

صلاحات ن المؤسسة العمومیة هي ولیدة فكر لیبیرالي لم تمسها الإأ كونو ، كبر حزمة قانونیة أ

) ثم لى المؤسسة العمومیة البلدیة( أولاإالمنظمة لها، وعلیه سوف نتطرق  المراسیمساریة  بقیتو 

  مؤسسة العمومیة الولائیة (ثانیا). نستعرض ال

  

  

                                                             
 .1969ماي 23بتاریخ  44، المتضمن میثاق وقانون الولایة،  ج ر،العدد1969ماي 23المؤرخ في38- 69القانون رقم   -1
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  : المؤسسة العمومیة البلدیةأولا 

السوق والتعددیة   قتصاداجهات الذي حمل في طیاته تو  19891دستور بعد صدور 

القانون دور صبم وهو ما ترج ه،حكامأشى و الزم تعدیل القوانین والتنظیمات بما یتمأ، الجزئیة 

لمؤسسة العمومیة البلدیة في الفرع الثالث من لالذي تتطرق فیه بلدیة المتعلق بال 90-08

مكانیة إعلى  136الفصل الثاني منه المعون بالمرافق العمومیة البلدیة، حیث جاءت المادة 

صناف المؤسسة ألى إ 137مؤسسات عمومیة بلدیة، في حین تطرقت المادة البلدیة  إنشاء

  .اوتجاری اصناعی طابعاو أ اإداری ابعطا إما أن تأخذالعمومیة البلدیة 

الساري المفعول حیث تناول المؤسسة العمومیة البلدیة كما  102-11ثم جاء القانون رقم 

) في الفصل الثالث من الباب الثالث المعنون بالمرافق 08-90تعرض لها القانون السابق (

بلدیة دیة مؤسسات عمومیة على إمكانیة إنشاء البل 153المادة  نصتالعمومیة البلدیة، حیث 

أما بخصوص المادة ، هدف تسییر مرافقها بمتمتعة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

فقد حددت أصناف المؤسسة العمومیة البلدیة إما ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي  154

  وتجاري.

وني، إلا ان وما یلاحظ من التغیرات على الصعید السیاسي والاقتصادي وحتى القان

المراسیم المنظمة للمؤسسات العمومیة المحلیة التي جاءت في ظل النهج الإشتراكي لم یطأها 

  اللبرالي.   فكرؤسسات المحلیة هو من صنع أي تعدیل كون أن هذا النوع من الم

  ثانیا: المؤسسة العمومیة الولائیة

رس للیبیرالي الذي كُ لیسایر توجیهات الجزائر نحو النهج ا 093-90جاء قانون رقم 

من المحلیة وأعطى هذا القانون نصیبا من الاهتمام للمرافق العمومیة ،  1989بموجب دستور 

على  1264المادة نصت خلال تحدید أهدافها المنصبة في تلبیة حاجات المواطنین حیث 
                                                             

الدستوري الموافق علیھ في استفتاء  التعدیل ربنش ق، المتعل1989فیفري  28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم   -1

 .1989مارس 1بتاریخ  9سمیة العدد ، الجریدة الر1989فیفري 23

 .2011جویلیة 3بتاریخ  37،المتضمن قانون البلدیة الحالي ،ج ر العدد 2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم  -2

                    .1990أفریل 11 بتاریخ 15ر العدد  ، جالولایة،المتضمن قانون 1990أفریل 07المؤرخ في  09-90م قالقانون ر  -3

"یمكن للولایة أن تحدث مؤسسات عمومیة ولائیة المرجع السابق  المتعلق بالولایة  09- 90من قانون الولایة 126المادة  -4

 تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي قصد تسییر مصالحها العمومیة ".
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والاستقلال  إمكانیة إنشاء الولایة مؤسسات عمومیة ولائیة وتتمتع في ذلك بالشخصیة المعنویة

قد اقتصرت على تحدید أصناف هذه المؤسسة العمومیة التي تأخذ  127أما المادة ، المالي 

  الصناعي التجاري.الطابع شكل الطابع الإداري أو 

فقد تطرق المؤسسة العمومیة المحلیة في الفقرة  07-12أما قانون الولایة الحالي رقم 

ت تسییر المرافق العمومیة الولائیة من الفصل الرابع الثانیة من الفرع الثاني المعنون بكیفیا

بتمكین المجلس الشعبي  146المعنون بالمرافق العمومیة الولائیة ، حیث تناول في المادة 

البلدي أن ینشأ مؤسسات عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ولها استقلالیة مالیة عن 

إلى أصناف هذه المؤسسة إما ذات  147ت المادة عات الإقلیمیة ، في حین تعرضاالدولة والجم

طابع إداري أو ذات طابع صناعي وتجاري، بغض النظر عن النصوص والقوانین المتفرقة التي 

الملغى بالتنظیم ) 236-10تناولت المؤسسة العمومیة المحلیة كتنظیم الصفقات العمومیة (

یضات المرفق العام ، وكذا المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفو  1)247-15الحالي(

 أخضعت المؤسسات والإدارات التيالثانیة  مادتهقانون الوظیفة العامة في نص  و، ق.إ.م.إ 

  تباعا.بالتفصیل وسیرد ذكر هذه القوانین العمومیة لهذا القانون الأساسي 

  العمومیة المحلیة  ةالهیئ وتقدیرأصناف المبحث الثاني: 

العمومیة المحلیة والمرور بمراحل تطور هذه الهیئة  ما تعرضنا لمفهوم الهیئةبعد

  مختلفة.العمومیة وتعایشها مع أیدیولوجیات 

لقد نظم المشرع الجزائري الهیئة العمومیة المحلیة بموجب القانون التوجیهي للمؤسسات 

یة عموم أو البلدیة إنشاء هیئاتالولائیة  ةلس الشعبیامكانیة المجإعلى  48في نص المادة 

   صناعي تجاري.إداري أو ذات طابع یة محل

فقد حدد كل من قانون الولائیة والبلدیة  الإقلیمیة عات اما فیما یخص قانون الجمأ

و الطابع الصناعي أ داريما شكل الطابع الإإصناف هذه الهیئات العمومیة المحلیة التي تأخذ أ

  .(المطلب الأول)ا الشأننظیمیة التي تكلمت في هذر على النصوص التظو التجاري بغض النأ

                                                             
صفقات العمومیة وتفویضات المرفق المتضمن تنظیم ال 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .2015سبتمبر  20، بتاریخ 50الجریدة الرسمیة العدد  العام،
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كما أن أسلوب المؤسسة العمومیة المحلیة كطریقة من طرق تسییر المرفق العام المحلي 

یعد تیار معاكسا لأسلوب الاستغلال المباشر الذي أثبت هذا الأخیر عدم قدرته في مواكبة 

حلیة ، التطورات الحاصلة في بعض القطاعات والمیادین نظرا لطبیعة النشاط الممارس الم

التي لا یمكن نكرانها على المستوى  والمزایا  من المحاسن العمومیة المحلیة  للمؤسسةو 

فیما یخص  أو المعوقاتغیر أن هذا لا یمنع من وجود بعض المساوئ  العضوي والوظیفي،

  .(المطلب الثاني) التسییر والرقابة ضعف من ضالتي تندرج  من المؤسسات عهذا النو 

  صناف الهیئات العمومیة المحلیةالمطلب الأول: أ

 لقد نظم المشرع الجزائري الهیئة العمومیة المحلیة بموجب القانون التوجیهي للمؤسسات

المجالس الشعبیة  إنشاءعلى إمكانیة التي نصت  48المادة بموجب  التي عدد فیها أصنافها 

  .اوتجاری اصناعی اعطاب أو اإداری اطابعتأخذ محلیة البلدیة مؤسسات عمومیة الولائیة أو 

الساري  10-11 قانون البلدیةقانون الجماعات المحلیة فقد نص فیما یخص  أما

مؤسسات إمكانیة إنشاء لمجالس الشعبیة البلدیة منحت لالتي  153بموجب المادة  المفعول

من نفس  154، أما المادة ة المستقلةالمالی ذمةبال الشخصیة المعنویةب متمتعةعمومیة بلدیة 

أو  يطابع إدار شكل أصناف هذه المؤسسة العمومیة المحلیة التي تأخذ  تناولتقانون فقط ال

  .طابع صناعي وتجاري

كذلك على إمكانیة  146 مادته الساري المفعول فقد نص 07-12أما قانون الولایة 

إلى  تطرقت فقد  147 ، أما المادة إنشاء المجالس الشعبیة الولائیة مؤسسات عمومیة ولائیة

ذات الطابع الإداري أو  ولائیةالشكل المؤسسة العمومیة التي تأخذ العمومیة الولائیة أصناف 

في هذا التي تكلمت ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهذا على غرار النصوص التنظیمیة 

  1الشأن

على النصوص القانونیة السابقة فالهیئة العمومیة المحلیة تأخذ إما شكل  وبالاستناد

تأخذ  و، أالعمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري وهذا ما سنتناوله في (الفرع الأول) المؤسسة

  .ثل في المؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاريتمشكلا مغایرا والم

                                                             
  ، المرجع السابق.200- 83من المرسوم التنفیذي رقم  20و19المواد  -  :للمزید من التفصیل ینظر -1

 السابق. ، المرجع117 - 85من المرسوم رقم  23و 20و 04المواد  -                             
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  الفرع الأول : المؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري

التي اعتبرت الهیئة العمومیة  01-88من القانون التوجیهي48لنص المادة  اناداست

المحلیة ذات الطابع الإداري تعتبر صنفا من أصنافها وذلك في إطار القواعد المحددة في المادة 

مما یستدعي معرفة الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة العمومیة(أولا)، ثم  ،من نفس القانون 43

  (ثانیا). القانونیة على هاته الطبیعةالمترتبة  التطرق الآثار

  .ذات الطابع الإداري الطبیعة القانونیة للهیئة العمومیة المحلیة :أولا

التي تطرقت للهیئات العمومیة الإداریة قد أخضعت هذه الأخیرة  43المادة  صبموجب ن

بالإضافة إلى مبدأ التخصص الذي سبق وذكرناه سابقا والمتمثل  1للقواعد المطبقة على الإدارة

ة أو المؤسسة العامة المحلیة بالهدف المرجو من إنشائها تحت طائلة مخالفتها في التزام الهیئ

والقواعد المطبقة على الإدارة العامة هي قواعد  لمبدأ المشروعیة وما یترتب عنه من آثار،

القانون العام ،وعلي هذا الأساس نقول أن الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري هي 

    .لعامخاضعة للقانون ا

عرضیا أو ثانویا یدر علیه أرباح النشاط مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة كأن یكون  

مثل: المدرسة الوطنیة للإدارة تنظم ملتقیات دولیة وأیام تكوینیة... الخ، فالأصل أن تنظیم 

اط الملتقیات لا یدخل في مجال تخصصها وكذلك الأمر بالنسبة للأیام التكوینیة إلا أن هذا النش

الخارج عن التخصص لا یعد مخالفا لمبدأ المشروعیة كون أن النشاط الثانوي المتمثل في 

  النشاط المربح مرتبط بالنشاط الأصلي ألا وهو إقامة مرفق التكوین .

  .لهیئةلهذه االآثار المترتبة على الطبیعة القانونیة :ثانیا

اري للقواعد التي تحكم الإدارة وبحكم إخضاع الهیئات العمومیة المحلیة ذات الطابع الإد

نذكر امتیازات  الآثار التي تتمثل في فإنه یترتب على هذا الإخضاع جملة(قواعد القانون العام)

  أهمها:

 الجهة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بها هو القضاء الإداري. -1

                                                             
  ، المرجع السابق.117 -85من المرسوم رقم  20 المواد - : للمزید من التفصیل ینظر -1

  ، المرجع السابق .200-83من المرسوم رقم  19المواد -                             
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  أموال هذه المؤسسة أو الهیئة أموال عامة تتمتع بحمایة مدنیة وجزائیة -2

القرارات المتخذة من طرف هذه الهیئة هي قرارات إداریة والتي یترتب عنها ولایة القضاء  -3

 الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها

  .1عمالها موظفون عمومیون یخضعون لقوانین الوظیفة العامة -4

عت أخض عقودها عقود إداریة تخضع في ذلك لتنظیم الصفقات العمومیة مادامت أنها -5    

  .2داريالإطابع العمومیة ذات المؤسسات للقواعد المطبقة على ال

وأشرنا سابقا إلى أن هناك اختلاف في المصطلحات ففي القانون  سبق والملاحظ كما

یذكر الهیئة العمومیة المحلیة وفي قانون الولایة والبلدیة الساریین المفعول  01-88التوجیهي 

السالفین الذكر نجدهم  117-85والمرسوم  200-83وم إلى جانب النصوص التنظیمیة كالمرس

یستخدمون مصطلحا مغایرا ألا وهو المؤسسة العمومیة المحلیة سواء كانت ذات طابع إداري أو 

ذات طابع صناعي وتجاري ، حیث كان من الأفضل على المشرع أن یوجد المصطلحات منعا 

  لي لیس أو غموض.

بع الإداري أو المؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع والهیئة العمومیة المحلیة ذات الطا

الإداري تأخذ نفس القواعد المطبقة على المؤسسات العمومیة الإداریة وعلى هذا الأساس یمكن 

تعریف الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري بأنها: " المؤسسات التي تمارس النشاط ذا 

والجمعات الإقلیمیة (الولایة، البلدیة) كوسیلة لإدارة  طبیعة إداریة محضة، وتتخذها الدولة

  3مرافقها العمومیة الإداریة متمتعة بالشخصیة المعنویة وخاضعة للقانون العام ".

تتولى القیام بالوظیفة الإداریة التقلیدیة للدولة ومثالها  التيالمؤسسات أنها ب تعرفو 

  4معات الرسمیة.االج

                                                             
 46العدد  ج ر،انون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ، المتضمن الق 15/06/2006المؤرخ في  06/03القانون رقم  -1

 . 16/06/2006بتاریخ 

 السابق.، المرجع 247- 15من المرسوم الرئاسي  6المادة  -2

 .217ناصر لباد ، المرجع سابق ، ص  -3

 .319حمدي القبیلات ، المرجع سابق ، ص  -4
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هذه المؤسسات العمومیة المحلیة بنشاط ثانوي غیر إداري  ولكن التساؤل یدور حول قیام

  .كأن یكون هذا النشاط تجاریا، وفي هذه الحالة من هي الجهة المختصة بالفصل في نزاعاتها؟

قد جاءت صریحة وواضحة حیث قضت بولایة القضاء  800استنادا على نص المادة 

 ،فقطداریة الإطبیعة الالمحلیة ذات الإداري على المنازعات المتعلقة بالمؤسسات العمومیة 

من النظام العام یجوز  في القضاء الإداري بالإضافة إلى أن الاختصاص النوعي والإقلیميو 

  1إثارته من أحد الخصوم أو إثارته وجوبیا من طرف القاضي.

 يویتمیز النظام المالي للمؤسسة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري بالطابع التعقید

الخاصة سواء تعلق الأمر بمیزانیتها التي تطبق علیها القواعد العامة  ،في نفس الوقت يقییدوالت

، أو تعلق بنظامها المحاسبي الذي یخضع لقوانین المحاسبة 2الإقلیمیةالجماعات میزانیة ب

  ، التي من بینها المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة .3العمومیة

  ذات الطابع الصناعي والتجاريالمحلیة مومیة الفرع الثاني: الهیئة الع

ري نظرا لازدیاد تطور طابع الصناعي والتجاذات الالمحلیة نشأت المؤسسة العمومیة 

لیها وخاصة التدخل في المیدان الاقتصادي إالجدیدة الموكلة  المهامالدولة في وظیفة ودور 

المرحلة التي لم تكن خلال ف، 4 دیةالتقلی الإداریة ةؤسسات العمومیمالعن یزها یلى تمإضافة إ

والحفاظ على النظام العمومي  الإداریةقوم فقط بالوظائف دولة حارسة ت إلااللیبرالیة  فیها الدولة

ولكن مع التطور ، لمبادرة الخاصة ل لجاالحیاة الاقتصادیة التي تعتبر م ولا تتدخل في

العالمیة الثانیة، دفعت الدولة والحرب  1929زمة الاقتصادیة الأبعد الاقتصادي الحاصل 

                                                             
ءات المدنیة والإداریة السالف الذكر " الاختصاص النوعي المتعلق بقانون الإجرا 08/09من قانون رقم  807المادة  -1

والاقلیمي للمحاكم الاداریة من النظام العام  ، یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها 

 یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي " الدعوى .

  المرجع السابق . 83/200مرسوم من ال 19المادة - : للمزید من التفصیل ینظر  -2

 المرجع السابق.85/117من المرسوم  22المادة  -                               

 . 1990  بتاریخ 35الصادر في الجریدة الرسمیة العدد  1990أوت 15المؤرخ في  90/21من القانون رقم  2المادة  -3

 .54، مرجع سابق ، ص ضریفي نادیة   -4
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، الأمر الذي یجعلنا 1فرادارسة نشاطات كانت في الأصل حكرا على الأاللیبرالیة للتدخل ولمم

الحدیث إلى أهم الآثار  نبحث عن الطبیعة القانونیة للهیئة العمومیة المحلیة (أولا)،ثم نولي

  ).انیاثالقانونیة المترتبة على الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة(

  .أولا الطبیعة القانونیة للهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

والتي تحیلنا بنص المادة  01-88من القانون التوجیهي  48في المادة ءما جابناء على 

و كلبا عن ألأعبائها الاستغلالیة جزئیا أنها تلك المؤسسة الممولة على من ذات القانون  44

الشروط العامة الذي یحدد  دفترولفة معدة مسبقا ینتاج تجاري منجزة طبقا لتعر إبیع  طریق عائد

  . 2ر حتى حقوق واجبات المستعملینمن لزم الأإ عباء والتقیدات و الأ

هذه الهیئة ،  01-88ن القانون التوجیهي م 45في نص المادة  ءما جاواستنادا على 

ة القوانین المطبقة علیها ، حیث تخضع للقواعد ذات الطابع الصناعي والتجاري تتمتع بازدواجی

لقواعد  عالمطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة ،وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر وتخض

  القانون التجاري.

  .القانونیة المترتبة على الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة الآثار ثانیا 

التجاري عن المؤسسات الصناعي و المؤسسة العمومیة ذات الطابع الهیئة أو  نإ

  : 3همهاأیزات مبعدة م داريخرى المشابهة وخاصة ذات الطابع الإالعمومیة الأ

لى تحقیق الربح عكس المؤسسات إصلي نشاط تجاري وصناعي یهدف أن نشاطها الأ -

عرضیا فیكون ن حققته التي لا تهدف في نشاطها الأصلي لتحقیق الربح وإ  الإداریةالعمومیة 

 )ویاثان(

ة خاصة طبقا لأحكام القانون التجاري، على عكس میزانیة نومواز لها میزانیة مستقلة متمیزة  -

خضع لقواعد المیزانیة التي تكون میزانیتها تابعة للمیزانیة العامة للدولة وت الإداریةالمؤسسات 

 .یةمالخاصة بالدولة والجماعات الإقلی العمومیةوالمحاسبة 

                                                             
 .218،  217، مرجع سابق ، ص ص  ناصر لباد -1

 . المرجع السابق 88/01من القانون التوجیھي  48 و 44المواد  : من التفصیل ینظر للمزید -2

 .54ص  مرجع سابق ،،تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة ریفي ، ض نادیة -3
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ولا  موظفین عمومین ، ولیسو 11-90ال خاضعین لقانون العمل عمال هذه المؤسسات عم-

 .1قراراتها بالقرارات الإداریة وتلزم بمسك المحاسبة على الشكل التجاري اعتباریمكن 

تها ذات طبیعة اتكون منازع نأذلك  تبعنظرا لخضوعها لنوعین من القواعد است-

علاقتها مع الدولة فهنا في ي منازعة كانت هذه المؤسسات العمومیة المحلیة ف فمتى مزدوجة  

في المحلیة منازعة هذه المؤسسات العمومیة ذا كانت إما أ، داريمام ولایة القضاء الإأنكون 

وصیة خذ بعین الاعتبار خصولایة القضاء العدلي، مع الأ مماأعلاقتها مع الغیر فتكون 

لتوزیع  أساسلعضوي كالذي یتخذ بعین الاعتبار المعیار ااري الجزائري دالقضاء الإ

لا إالموضوعي المادي أخذ بالمعیار ولا ی داريالإالعدلي والقضاء الاختصاصات بین القضاء 

ذ یعتبر من إ  إ.م.إمن قانون  801في الحالات الاستثنائیة للنصوص علیها في المادة 

حدى إو أة و البلدیأ لایةو الو أجمیع المنازعات التي تكون الدولة  الإداریةاختصاص المحاكم 

  2ق.ا.م.ا.). 801المادة طرفا فیها ( الإداریةالمؤسسات 

تجاري هو التطور لاالصناعي و و المؤسسة العمومیة ذات الطابع أومبرر وجود الهیئة 

تى المیادین شلة في خلى الدولة المتدإالدولة الحارسة انتقالها من و الحاصل في وظیفة الدولة 

ستطیع مواكبة التي تعمومیة رض وجود نوع من المؤسسة اللذي یفوخاصة المیدان الاقتصادي ا

  .الإداریةالحیاة التجاریة وهو ما عجزت عنه المؤسسات العمومیة التقلیدیة 

صناعي وتجاري ذات طابع و أ إداريوالمؤسسة العمومیة المحلیة سواء كانت ذات طابع 

في  بالقرار المناسوالسرعة والمرونة في اتخاذ  ث عن التخصصحداثها البحإیرجع سبب 

  . 3وتقدیم خدة عمومیة متمیزة كثر في المرافق العمومیة المحلیةأضفاء فعالیة لإ الوقت المناسب

  

 

  

                                                             
رة ماستر ،جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،كلیة مذك ، ة الاقتصادیةالنظام القانوني للمؤسسات العمومی،خلدون  اودیةذال-1

 .26،ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ،

 .73د. عبد القادر عدو ، المنازعات الإداریة ، دار ھومة ، الجزائر ، ص  - 2

جامعة المسیلة ، السنة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق ،  المرفق العام المحلي، شرقي لبنى  -  3
 .69، ص  2015الجامعیة 
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  الهیئة العمومیة المحلیة تقدیرالمطلب الثاني: 

سرعان   duguitالمرفق العام باعتباره تركیب من صنع الدولة والقانون حسب نظریة 

حالة  التي أبقتیة ر الاشتراكیة الجزائرة والمتمثلة في الفلسفة مغایرضه مفهوم وفلسفة اما ع

  ن تم تحدید ألى إو وطنیا غیر مرضیة وغیر مستقرة أكان محلیا  بصفة عامة سواء المرفق العام

ع ضمزدوج)، وو  أو بعض الآلیات القانونیة تتمثل في التنظیم القضائي(قضاء موحد

  .1ر للاختصاص القضائيمعیا ة خاصة وكذلك اختیارإداری إجراءات

هو  -نسبیا-لال المباشرافق العام المحلي بعیدا عن الاستغالمر  إدارة أسالیبومن بین 

  .ه عن طریق مؤسسات عمومیة محلیة دارتإ

رض الواقع وهو ما ستناوله أعطت نتائج على أمزایا ومحاسن  سالیبولهذا النوع من الأ

منعا  و عیوب وجب الوقوف عندهاأود ثغرات ن هذا لا یمنع من وجأ) غیر الأولفي (الفرع 

  لأي خلل یحتمل وقوعه مستقبلا وهو ما سنتناوله في (الفرع الثاني).

  : مزایا الهیئة العمومیة المحلیة.الأولالفرع 

بین القوانین المنظمة  لاختلاف المصطلحاتالمؤسسة العمومیة المحلیة نظرا  وأالهیئة إن 

المحاسن سواء تعلق بالمستوى الوظیفي أو العضوي، مزایا و ال لها من سلوبالأع من لهذا النو 

  نذكر منها:

تدیر باقي الحكومة وتبقى بعض المرافق العامة  إدارةالحكومة في  عن ءتخفیف العب  -1

لتخطیط ووضع السیاسات العامة، فالمؤسسة العامة المحلیة تحرر المرافق العامة وتهتم با

والاكتفاء بالوصایة  بشكل مستقل مالیا وإداریاالمباشرة  دارةالإ ءالحكومة المركزیة من عب

  و الهیئات العمومیة .أمن طرف الوزارة المعنیة على هذه المؤسسات  2الإداریة

كانت هذه المؤسسة  محلیة طبیعة النشاط الممارس سواءمة المؤسسات العمومیة الءملا  -2

عمومیة ذات غایة  مؤسسات إنشاءعلى المستوى المحلي من خلال  إداريذات طابع 

شاء هذا إنم وطبیعة النشاط الممارس وتحقیق الغایة المرجوة من ءمحددة وتسیرها بما یتلا

و كانت ذات طابع صناعي وتجاري محلي الذي یعطیها مرونة أ، النوع من المؤسسات 

ة النشاط التجاري یصو صلخأو المالي نظرا  داريكبر على الصعید الإأواستقلالیة 
                                                             

 .4، ص مرجع سابقمحمد بوسماح ، -1

 .332محمد رفعت عبد الوھاب ، مرجع سابق ، ص  -2
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مترتب  داري، وهذا الاستقلال المالي والإي یتطلب السرعة في اتخاذ القرارذالوالصناعي 

 .على التمتع بالشخصیة المعنویة

و أهیئات عمومیة محلیة من طرف ممثلي الشعب (المجلس الشعبي البلدي  إنشاء  -3

الذي یمثل الجهاز التداولي للمؤسسة الذي والتسییر  ةدار شراكهم في المجلس الإإ الولائي) و 

المحلیة عن طریق المؤسسات العمومیة  إنشاءالشعب هو من یقرر  بأنطي انطباعا یع

 . 1ممثلیه الذي هم أعضاء في مجلس الإدارة والتسییر

فراد والشركات وغیرها من الأو محلیة تشجع أالمؤسسة العامة سواء كانت وطنیة  أسلوب  -4

الاعتباریة العامة لتحقیق  شخاصالأالهیئات الخاصة على التبرع والهبات والوصایا لهذه 

 .2فضلأغراضها بصورة أ

انشاء هیئة عامة سواء كانت محلیة أو محلیة ،یعني تخصص هذه الأخیرة في مجال  -5

النشاط المرسوم للمرفق العام ن خلال جماعة من الفنیین والخبراء المكونین لهذه الهیئة  

  .3مما یرفع من نوعیة الخدمة المقدمة للمستفیدین

  المحلیة العمومیة هیئةاني: معوقات ومساوئ الالفرع الث

معوقات ومساوئ لى إسنتطرق العمومیة المحلیة بعدما ذكر محاسن ومزایا المؤسسة 

والتي تندرخضمن سوء التسییر ن هذه السلبیات یمكن تفادیها ألى إننا نشیر ألا إ سلوبالأ

  :ثنین فقط هماإهذه السلبیات في علاج  نلخصو والرقابة 

  

  

  

                                                             
  السالف الذكر  88/01من القانون التوجیھي  48أنظر المواد  - 1

  من قانون البلدیة والولایة على التوالي السالفة الذكر . 146و  153المادة  -

 السالف الذكر . 83/200من المرسوم التنفیذي  11و 7لمادة ا -

 .332محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص  - 2

كلیة الحقوق ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة  ، مذكرة ماستر، طرق وأسالیب إدارة المرافق العامة ،عزرولي سخریة  -3

 .50، ص2016قسم الحقوق ،، والعلوم السیاسیة 
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  السلبیة الأولى :  أولا

الاستقلال الممنوح نتیجة التمتع بالشخصیة المعنویة المحلیة ساءة استخدام المؤسسات العامة إ

 ساءةل الحكومة المركزیة ومن مظاهر الإن قبم الإداریةو الوصایة ألى جانب ضعف الرقابة إ

  : والانحراف عن تحقیق الهدف المرجو من هذه المؤسسة العمومیة المحلیة

 في رسوم الخدمة  ةالخدمات للمواطنین مع المغالا ءداأعدم دقة -1

تدخل الدولة  لى توالي الخسائر وتفاقمها مما یستدعيإمما یؤدي  موالساءة استخدام الأإ-2

 للمؤسسة العامة وإعانات حیانا لتقدیم مساعدات أ

  و القراباتأنتیجة وجود المجاملات إساءة تعیین الموظفین -3

   لبیة الثانیة ثانیا : الس

لى التضارب في إدى أنواع المؤسسات العامة وكثرتها في غیاب تنسیق ممنهج أتعدد 

  بعض المؤسسات العامة وكل هذا على حساب المال العام. لدى الاختصاصات والأنشطة

  : ولعلاج هاتین السلبیتین یقتضي

في عمومیة المحلیة ال هیئة أو المؤسسةللالوصائیة السلطة الاستقلالیة تحت رقابة  حمن -2

میدانیة وتفعیل الرقابة من خلال وضع مفتشیات جهویة تقوم بزیارات  تهاكامل حیا

 .من أجل ایجاد حلول مناسبة فجائیة للوقوف على حال هذه المؤسسات

 تهاوضع مخطط وطني ومحلي ممنهج منسق یتولى توزیع الاختصاصات والمهام بین ه -2

و أالوطنیة العمومیة مؤسسات هیئات أو الر بالمالمؤسسات العمومیة سواء تعلق الأ

طار الحفاظ على إو التعدد غیر المبرر من المؤسسات في أالمحلیة منعا للتضارب 

  المال العام.

ترتیب العمل خارج  إلى هااداقة ومعقدة ومتعددة الجوانب یصل مومهمة التنسیق ش

، بل وفي علاقتها بالجماعات ىالأخر لواحدة وفي علاقتها بالوزارات في نطاق الوزارة ا دارةالإ

المسؤولة على التنسیق والتخطیط رات هي الوحیدة االوز وبالتالي ف الإداریةوالمنظمات غیر 

  1 والتوزیع بین المؤسسات التي الخاضعة لها.

  

                                                             
 . 222، ص 1987عین شمس  جامعة،  7الطماوي ، مبادئ علم الإدارة العامة ، طسلیمان محمد  -1
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  خلاصة الفصل الأول

خلاصة لما سبق ،تعتبر الهیئة العمومیة المحلیة شخص عمومي یتولى المستقل للمرافق 

عمومیة المحلیة المنشأة من قبل المجالس الشعبیة المحلیة بغیة ممارسة نشاطات محددة في ال

إطار احترام مبدا التخصص، وتقتضي  منح الشخصیة المعنویة لهذه الهیئة الاستقلالیة المالیة 

والإداریة مع خضوعها لسلطة الإشراف والرقابة من قبل السلطات الوصیة ، كما أثبت هذه 

لعمومیة تعایشها مع مختلف الایدیولوجیات (اشتراكیة ،لبرالیة )بالرغم من نشوئها في الهیئة ا

  وسط لبرالي وفرضت نفسها في قوانین الجماعات المحلیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا .

كما ان تعدد اصناف الهیئات العمومیة المحلیة جاء تبعا لطبیعة النشاط الممارس الذي 

خذ شكل طابع صناعي وتجاري ،كما ان أیة محلیة ذات طابع إداري أو تتأخذ شكل هیئة عموم

هذا الاسلوب له من التي اتت بنتائجها على المستوى العضوي والوظیفي للهیئة ، غیر أن هذا 

لا یمنع من وجود بعض المعوقات التي تندرج ضمن سوء التسییر والرقابة الذي یمكن تداركه 

  نونیة كفیلة بذلك.مستقبلا من خلال وضع آلیات قا

  

      



 

 

 

 

 

 

 ثا�ي�الفصل�ال
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المؤسسة العمومیة (  للهیئة العمومیة المحلیةالقانوني م االفصل الثاني: النظ

  .) نموذجا الولائیة لتسییر مركز الردم التقني لولایة المسیلة

إن دراسة النظام القانوني للهیئة العمومیة المحلیة تقتضي دراسة تنظیمها الإداري بدأ 

عرض كذا مرورا بالإجراءات المتبعة في الإنشاء والإلغاء ،و من السلطة المختصة بالإنشاء 

والتي تدور ثم معرفة الجهات المختصة بالفصل في منازعاتها  المكونة لهذه الهیة ، الأجهزة

نظرا للطبیعة المزدوجة في القوانین الخاضعة لها (المبحث ء الإداري والعادي بین القضا

  الأول)

 التنظیم هذا ینقسم،  المحلیة العمومیة الهیئة لهذه المالي التنظیم ةمعرف كذلك وینبغي

للهیئة  والمحاسبي المالي النظام دراسة سیتم حیث،  المحلیة العمومیة الهیئة طبیعةل تبعا

 المحلیة العمومیة للهیئة والمحاسبي المالي النظام ثم ،الاداري الطابع ذات المحلیة العمومیة

  ).الثاني المبحث( والتجاري الصناعي ذات الطابع

 الردم مراكز لتسییر الولائیة العمومیة المؤسسة واقعب دعمةم الدراسة هذه وستكون

  .المسیلة لولایة التقني
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  المحلیة العمومیة للهیئة الاداريالتنظیم  :ولالأ  المبحث

هـذه  ءلغـاإ و نشـاءإ دراسـةقتضـي ی المحلیـة العمومیـة للهیئـة داريالإ التنظیم دراسةإن 

  الخاصة بها . ةوالتنظیمیخلال عرض النصوص القانونیة  نالهیئة م

 المزدوجــــةالقانونیــــة   طبیعــــةلل نظــــرا منازعاتهــــا فــــي الفاصــــلة الجهــــاتة معرفــــوكــــذا   

و الاداري وفـق اجـراءات  العـادي ترتب علیهـا ولایـة القضـاءیي توال الهیئات هذه المطبقة على

ـــا ـــا مـــن و ، اختصاصـــات  محـــددة قانون  العمومیـــةالهیئـــة  والغـــاء انشـــاء نســـتعرض ســـوف هن

  المحلیـة العمومیـة المنازعـات فـي بالفصـل المختصـة الجهـات ،ثم إلى)الأول المطلب( المحلیة

  )الثاني المطلب( والعادي الاداري القضاء جهات بینالتي تدور 

   المحلیة العمومیة الهیئة لغاءإ و  نشاءإ :ولالأ  المطلب

 نشاءإ ةصلاحی التوالي على 1967 -1969 2البلدیة 1الولایة قانون منلقد منح كل 

 تعودحیث ،  هاطابعبغض النظر عن  مشتركةأو  یةئولاأو  كانت ةبلدی العمومیة المؤسسات

 عن وذلك الحالة حسب الولائیة وأ البلدیة الشعبیة المجالس من كل لىإ ة الإنشاءصلاحی

ویبقى هذا الإنشاء یملك الإلغاء  یملك من لقاعدة، وطبقا قانونا مقررة إجراءات طریق

 سوف، و والإلغاء) للسلطات المركزیة طبقا لقاعدة من یملك الكل یملك الجزء الإنشاءالحق(

 والغاء نشاءإ في المتبعة الاجراءات ثم )ولالأ الفرع( بالإنشاء المختصة السلطة نستعرض

  الثالث). الفرع ( المؤسسة هذه هیئات إلى ثم )الثاني الفرع( المؤسسة هذه

 

 

                                                             
إنشاء المرافق ن یقرر أ"یجوز للمجلس الشعبي الولائي  ، المرجع السابق  38-69من الأمر رقم  130المادة -1

 والمؤسسات العمومیة".
یمكن للبلدیات أن تنشئ مؤسسات عمومیة ذات الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي لتسیر  "1فقرة  219المادة  -2

 ". مرافقها العمومیة
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  المحلیة العمومیة إلغاءو  بإنشاء المختصة السلطة :الاول الفرع

 للمجالس المحلیة العمومیة المؤسسات وأ الهیئات لغاءاو  نشاءا اختصاص حمن لقد   

أو هما معا  المجالس حدذلك بموجب مداولة أ و ،ة الحال حسب الولائیة وأ البلدیة الشعبیة

 ولا) ثم إلى أنشاء (بالإ المختصة السلطة لىإ طرقنست، ومن هنا مشتركةالمؤسسة  كانت ذاإ

  (ثانیا). بالإلغاء المختصة السلطة

       المرسوم نجد الشأن هذا في صدرت التي التنظیمیة النصوص یخص فیما ماأ

  .117-85من المرسوم رقم  1فقرة 06 وكذا المادة 1 ةفقر  7 1المادة في 200- 83 رقم

 قرار بموجب ةبالمسیل التقني الردم مراكز لتسییر یةئولا ةعمومی ةمؤسسولقد أنشأت 

 التهیئة وزیر ةالمالی وزیر ذاوك المحلیة والجماعات الداخلیة وزیر الدولة وزیر بین مشترك

 شروط الى المادة هذه شارتأ حیث 22008 نوفمبر 8 في المؤرخ والسیاحة والبیئة العمرانیة

  .الذكر السالف 200- 83 رقم التنفیذي المرسومإلى  المؤسسات من النوع هذا انشاء

  المحلیة العمومیة ةالهیئ نشاءإب المختصة السلطة: ولاأ

 طریق عن المحلي العمومي المرفق تسییر اعتماد على الاستقلال منذ الجزائر دأبت   

 صدر ثحی ،ه في نصوص الجزائري المشرع ها ترجمم وهو محلیة ةعمومی مؤسسات نشاءإ

 تسییر جلأ من عمومیة مؤسسات بإنشاء للبلدیةیعترف   24 -67 رقم للبلدیة قانون ولأ

 08 - 90 رقم   القانون من 136 المادة نص خلال من یضاأ تجسد ما وهو ها،مصالح

 تتمتعة بلدی ةعمومی ة إنشاء مؤسسات امكانی للبلدیة هي الأخرى أقرت التي بالبلدیة المتعلق

                                                             
السالف الذكر "تنشأ المؤسسة عن طریق مداولة المجلس الشعبي  200-83من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  07المادة  1

 الولائي و / أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة..."
مراكز  المتضمن القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء مؤسسة عمومیة ولائیة لتسییر 01من الملحق رقم  1المادة  2

 2006نوفمبر  11المؤرخة في  22، انظر التعلیمة الوزاریة رقم 2008نوفمبر  08الردم التقني بالمسیلة المؤرخ في 

 المتعلقة بتسییر مراكز الردم التقني.
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 قانون بخصوصو  ،العمومیة المرافق ریسیت بغیت المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة

 153في نص المادة  للبلدیة باعترافه ،السابقة المواد سایر فقط 10-11 رقم الحالي البلدیة

 لةالمستق ةالمالی الذمة و المعنویة بالشخصیة ذلك في تتمتع ةبلدی عمومیة اتمؤسس إنشاءب

  تسییر مرافقها. جلأ من

حیث جاءت المادة  38-69قانون متعلق بالولایة فكان الأمر رقم  لأولما بالنسبة أ

 ...العمومیة ن یقرر إنشاء المرافق والمؤسساتأمنه "یجوز للمجلس الشعبي الولائي  130

على  09-90والثقافیة"، وقد سار قانون  الاجتماعیة الاقتصادیةجل ممارسة الأنشطة أمن 

منه على إعطاء المجالس الشعبیة الولائیة  127حیث نصت المادة  ،نهج القانون السابق

 نشاءا ةمكانیا بخصوص 146 المادة قرتهأ ما وهوولائیة صلاحیة إنشاء مؤسسات عمومیة 

 قانون به جاء ما ضوء على الولائیة الشعبیة المجالس طریق عن یةئولا ةعمومی مؤسسات

  .كرذال السالف 07- 12 رقم الحالي الولایة

   المحلیة العمومیة الهیئة بإلغاء المختصة السلطة :ثانیا

 من هي المحلیة الشعبیة المجالس فإن طبقا لقاعدة من یملك الانشاء یملك الالغاء

 من  02فقرة 126 المادة كدتهأ ما وهذاباعتبارها السلطة المنشئة لهذه الهیئة ، من تلغیها 

 وتنظیمها المحلیة العمومیة ةالمؤسس المحدد لشروط إنشاء 20 -83 رقم التنفیذي المرسوم

 منجزا ع شكلت المؤسسة هذه كانت ما ذاإ ستغلاللابا الترخیص یسحب نأ على، وسیرها

 من 03 فقرة 228 المادة وكذلك ،ةو البلدیأ للولایة المالي التوازن مستقبلب یضر نأ شانه

                                                             

"غیر انه فیما یتعلق بالمؤسسة الاقتصادیة ، فغنه عندما یبرز استغلالها عجزا من شأنه أن یضر  02فقرة  26المادة  1

من المرسوم  19مستقبل التوازن المالي للولایة او البلدیة المعنیة ، یمكن أن یسحب الترخیص بالاستغلال..."،وانظر المادة ب

  السالف الذكر. 200-83التنفیذي 

یتعلق بالمؤسسة الاقتصادیة التي یبرز  ... عندما" ومن ناحیة اخرى  117-85من المرسوم رقم  03فقرة  28المادة  2

 ها عجزا من شأنه ان یعكر مستقبل البلدیات المعنیة او یخل بتوازنها المالي، ان تسحب رخصة الاستغلال...".استغلال
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 هذا كانما  اذا الاستغلال ةرخص بسحب التي نصت الذكر لفالسا 117- 85 رقم المرسوم

   بالسلب .  المالیة الناحیة من المعنیة الولایات مستقبل على یؤثر خیرالأ

ما في ما یخص المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة المسیلة أ

ن حل و تصفیة أمن القرار الوزاري المشترك السالف الذكر على  28فقد نصت المادة 

  .1المؤسسة یكون بنفس  الكیفیات التي أنشات بها

   :2منها اخرى اسباب الىالمحلیة   العمومیة المؤسسة الغاء یعود وقد

 .النشاط نفس لها اخرى مؤسسه في المحلیة العمومیة المؤسسة هذه دمج -

ة تلبی تتولى المؤسسات بعض نأ كون اجله من نشئتأ الذي الغرض تحقیق  -

 . ةعارضؤقتة و م حاجات

 في الخاصة سالیبالأ كإتباع المرفق تسییر في ةیر امغ سالیبأ السلطة تخاذا -

 .كاسلوب الامتیاز)(المحلي العام المرفق تسییر

  المحلیة العمومیة الهیئة والغاء انشاءفي  المتبعة الاجراءات :الثاني الفرع

 الجهة حیث من سواء خصوصیةله  المؤسسات من النوع هذا لغاءإ و نشاءإ إن 

 الحالة حسبأو الولائیة  البلدیة الشعبیة المجالس في المتمثلةو  لغائهاإ و  نشائهابإ المختصة

 العمومیة الهیئة والغاء إنشاء في المتبعة الاجراءات حیث من وأ ،سابقا هاناوتناول سبق كما

أن ندمج الإجراءات  ارتأینانظرا لتشابه الإجراءات المتبعة في إنشاء هذه المؤسسة و  ،المحلیة

 ولائیة والمتمثلة في إصدار مداولة وأ ةبلدی كانت سواء العمومیة المؤسسة انشاء فيالمتبعة 

 .(ثانیا) نفادهاالتطرق لولا)  ثم أ( المحلي الشعبي المجلس من

  

                                                             
 فقرة من القرار الوزاري المشترك ،المرجع السابق " یتم حل وتصفیة المؤسسة بنفس الكیفیات التي أنشات من 28المادة  1
 .86، مرجع سابق،صقدومة  وحیدة 2



 الفصل الثاني:                                                 النظام القانوني للھیئة العمومیة المحلیة
 

 
40 

  .المحلیة الشعبیة المجالس من مداولةولا: إصدار أ

  1البلدي الشعبي المجلس من مداولة طریق عن البلدیة العمومیة مؤسساتال تنشأ

 یلزمها التي 2المداولات طریق عن صلاحیاتها تمارس البلدیة الشعبیة المجالس نأ كونو 

  .3العربیة باللغة ةمحرر  تكون نأ القانون

  نفاذ المداولة  :ثانیا 

 21 بعد القانون تصبح نافذة بقوة البلدیة الشعبیة المجالس مداولات نأ العامة القاعدة

  .البسیطة الأغلبیةتكون بو  ،4بلدیةبال هاایداع تاریخ من یوما

رقم من قانون البلدیة  57 المادةما جاءت به  علیها المنصوص الاستثناءات ومن 

 طرف من علیها المصادقة بعد لاإ تنفذ لا المداولات نأ حیث ، لف الذكراالس 11-10

  : متضمن لاتو االمد هذه موضوع كانإذا  الوالي

  .والحسابات المیزانیات -

  الأجنبیة. والوصایا الهبات قبول -

  أمة.التو  اتفاقیات -

  .العقاریة الاملاك عن التنازل -

                                                             
من المرسوم التنفیذي  01فقرة  06السالف الذكر. والمادة  200-83من المرسوم التنفیذي  01فقرة  07المادة  أنظر 1

85-117. 
المتعلق بالبلدیة السالف الذكر" یعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في  10-11من القانون رقم  52المادة  2

 عن طریق المداولات". اختصاصه
یجب ان تجرى مداولا وأشغال المجلس الشعبي  "المرجع السابق،  المتعلق بالبلدیة ،10-11من قانون رقم  53المادة  3

 ". البلدي باللغة العربیة

 . المرجع السابق 10-11من القانون رقم  56أنظر المادة  4
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اتها عن طریق لس الشعبیة الولائیة تمارس صلاحیبالنسبة للولایة فإن المجاما أ

  .2یوم من إیداعها بالولایة كقاعدة عامة 21. وتكون بعد 1المداولات

 عن النظر بغض الحسابات و یزانیاتبالم الامر یتعلق عندما ااستثناء انهإلا 

ویمدد الأجل إلى  بالداخلیةصادقة الوزیر المكلف م لنفاذها یستلزم نهإف ، الأخرى الاستثناءات

   شهرین 2

 ةصناعیأو  ةاداری طبیعة ذاتسواءا كانت  المحلیة العمومیة المؤسسات نأ وبما

 وأ البلدیة الشعبیة المجالس یجعل الذي مرالأ ،بها ةخاص ةمحاسب ة ومیزانی لهاف ةتجاری

  .بالسلطات الوصیة   مباشر غیر بشكل مقیده الولائیة

 بالتنسیق المكلفة هي الوصیة السلطات أن كونرر مب یدیالتق هذا نأ نرى ونحن

 والبیئي والاجتماعي لاقتصاديبشكل یحقق التوازن ا اتیوالولا البلدیات بین الأنشطة توزیعو 

تفادیا لأي سوء تسییر من شأنه أن یؤثر على  ضمن مخططات وطنیة مسطرة وذلك ،وغیرها

  .المال العام بالسلب 

إنشاء هكذا  في المحلیة الشعبیة مجالسلل المبادرة اعطاء عدم یعني لاولكن هذا  

أن هذا   الوصیة السلطةذا ما رأت إ فالمجالس الشعبیة تبادر بالإنشاء و  ،نواع من المؤسساتأ

أنه یندرج ضمن المخططات  وأ المؤسسات الغیر مجدي من  تعددالإنشاء مبرر لا یؤدي لل

  المؤسسات. من النوع هذا علىمن المصادقة  فلا مانع المسطرة

في ولایة المسیلة  التقني الردم مراكز لتسییر الولائیة العمومیة ما فیما یخص المؤسسةأ

من القرار الوزاري  04علیه المادة  توهذا ما نص الوالي وصایة تحت فهي موضوعة

 ولكن ،المؤسسةحسن سیر  جلأ من ةلافع ةرقاب وجود بهدف وهذا ،المشترك السالف الذكر

                                                             
   المتعلق بالولایة السالف الذكر. 07-12من القانون رقم  51المادة  1
 نفس القانون. من 54المادة  2
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 فیه فهذا رئیسا بصفته التداولي الجهاز ضمن  اليالو  یكون نأ حد لىإ تصل ةالوصای هذه

  .باعات سنتناوله ما وهو والوظیفیة العضویة الناحیة من ضرب لاستقلالیة المؤسسة و  اسمس

  المؤسسة) اتالعمومیة المحلیة (هیئ هیئةال أجهزةالفرع الثالث: 

 ،العمومیة المحلیة نظاما خاصا من حیث تنظیمها وعملها أو المؤسسةللهیئة إن    

من هیئة مداولة وتتمثل في مجلس الإدارة والتسییر (أولا) وهیئة تنفیذیة  هاحیث تتشكل هیئات

  تتمثل مدیر المؤسسة (ثانیا).

  كهیئة مداولة. والتسییر أولا: مجلس الإدارة

، حیث یتولى 1للمؤسسة العمومیة المحلیة یمثل مجلس الإدارة والتسییر هیئة مداولة

ظیمات الجاري بها نفي إطار احترام القوانین والت اومراقبته اهتنشیط عمل المؤسسة وتنسیقی

  العمل.

یكون مقر مجلس الإدارة والتسییر المؤسسة العمومیة المحلیة التي قد تكون مؤسسة 

مؤسسة مشتركة بین البلدیات  و،أبلدیة، أو مؤسسة ولائیة، مؤسسة مشتركة بین الولایات 

مثل ت، غیر أنه باستثناء المؤسسة العمومیة المحلیة المشتركة بین البلدیات والذي ی 2والولایات

  . 23جهاز المداولة على مستواها في اللجنة البلدیة المشتركة

ة جهاز المداولة (مجلس الإدارة) والتسییر ثم إلى ولذا سوف نتطرق تشكیل

جهاز مداولة ثم إلى طریقة سیر  باعتبارهلة إلى مجلس الادارة والتسییر الصلاحیات الموك

  . 200-83من المرسوم التنفیذي  13و 10أنظر المادة  ،جهاز المداولة

  

                                                             
 المرجع السابق . 200- 83من المرسوم التنفیذي رقم  17و 09المادة   1
 . 200-83من المرسوم التنفیذي  13و 10أنظر المادة  2
 .100، مرجع سابق ، ص قدومة وحیدة 3



 الفصل الثاني:                                                 النظام القانوني للھیئة العمومیة المحلیة
 

 
43 

  تشكیلة جهاز المداولة (مجلس الإدارة والتسییر). -1

الذي حدد أعضاء المؤسسة  200-83من المرسوم التنفیذي  11على ضوء المادة  

أو تكون  ،المحلیة بناء على شكلها التي إما أن تكون مؤسسة عمومیة ولائیةالعمومیة 

و أن تكون مؤسسة مشتركة بین الولایات والبلدیات، أو تكون ، أمؤسسة مشتركة بین الولایات

  .117-85أتى به المرسوم رقم ما مؤسسة بلدیة مشتركة وهو 

 :المؤسسة العمومیة الولائیة 

أعضاء المؤسسة ویتكون  لعمومیة الولائیة أو من یمثله رئیسا،یكون الوالي في المؤسسة ا

 :من  1الولائیة

 الوالي أو ممثله رئیسا. -

المسؤول أو المسؤولین على مستوى المدیریات الهیئة التنفیذیة المعنیة بهدف   -

 المؤسسة.

 عضوان في المجلس الشعبي للولایة. -

 مدیر المؤسسة. -

  المؤسسة.العون المحاسب في  -

وما یلاحظ على هذه التشكیلة أنها خاضعة للسلطة الوصیة حتى في مداولاتها كون 

مجلس الإدارة والتسییر وما یحد من استقلالیة المؤسسة لمن یمثله بمثابة رئیس أو أن الوالي 

  .صنع القرارعن السلطة الوصیة في 

التقني المسیلة فقد  ما فیما یخص المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردمأ

یترأس الإدارة الوالي أو « لوزاري المشترك السالف الذكر على أنهمن القرار ا 9نصت المادة 

  ویتكون من :ممثله 
                                                             

 .200-83من المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر المادة 1
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 رئیس المجلس الشعبي الولائي أو ممثلا عنه. -

 المدیر المكلف بالإدارة المحلیة. -

 المدیر المكلف بالتخطیط والتهیئة العمرانیة. -

 لاك الدولة.المدیر المكلف بأم -

 المدیر المكلف بالمصالح الفلاحیة. -

 المدیر المكلف بالبیئة. -

 المدیر المكلف بالتعمیر. -

 المدیر المكلف بالسیاحة. -

ماكن تواجد مراكز الردم التقني ورئیس المجلس لأرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  -

 »الشعبي البلدي المعین من طرف زملائه....

الوالي الذي یمثل السلطة الوصیة یترأس مجلس كذالك أن وما یلاحظ على هذه التشكیلة 

المنبثقة على تمتعها بالشخصیة  الإدارة الذي یعتبر جهاز تداولیا یمثل قاعدة الاستقلالیة

  المعنویة .

متضمن إنشاء مجلس  373تحت رقم  2008مارس  08ولقد تم صدور أول قرار في 

للمؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة المسیلة، ثم  تسییرالالإدارة و 

المتضمن تجدید أعضاء مجلس  2017فیفري  22المؤرخ في  454صدر بعد القرار رقم 

لمؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني والذي عدل هو الآخر لالإدارة والتسییر 

حیث جاءت  2018مارس  22المؤرخ في  1 981ر رقملقراافي مادته الأولى بمقتضى 

لتسییر مراكز  الولائیةلة كما یلي: یجدد أعضاء مجلس الإدارة العمومیة المادة الأولى المعدّ 

  الردم التقني بالمسیلة حیث یتكون من السادة:

                                                             
 .02أنظر الملحق رقم 1
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 الأمین العام للولایة  رئیسا -

 مدیر الإدارة المحلیة للولایة   عضوا. -

 متابعة المیزانیة للولایة  عضوا.مدیر البرمجة و  -

 مدیر أملاك الدولة للولایة   عضوا. -

 مدیر المصالح الفلاحیة للولایة   عضوا. -

 مدیر البیئة للولایة   عضوا. -

 مدیر التعمیر والهندسة المعماریة والبناء للولایة  عضوا. -

 مدیر الموارد المائیة  عضوا. -

 مدیر السیاحة الولائیة  عضوا. -

 ممثل رئیس المجلس الشعبي الولائي   عضوا. -

 رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بوسعادة   عضوا. -

 رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین الملح   عضوا. -

 برهوم      عضوا. لبلدیة البلدي الشعبي المجلس رئیس -

على مستوى ات وما یلاحظ على هذه كثرة المدراء الممثلین للمصالح الخارجیة للوزار 

فعالیة بین المدیرات التنفیذیة على مستوى الولایة على الصعید  كبرالولایة یعطي تنسیق أ

  .للمؤسسة والوصول لتقدیم خدمة  ذات جودة للجمهور العضوي والوظیفي

 المؤسسة المشتركة بین الولایات:  

الوالي أو من  حیث یشرف على رئاسة المؤسسة العمومیة الولائیة المشتركة بین الولایات

  ویتمثل أعضاء هذه المؤسسة من: یمثله،

 المسؤول في مستوى مدیریات الهیئة التنفیذیة. -

 المؤسسة. بهدفالمعنیة  -
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 عضوان في المجالس الشعبیة الولائیة في الولایات المعنیة. -

 مدیر المؤسسة. -

 .1العون المحاسب في المؤسسة -

وصلت إلى جهاز التي صیة هي هیمنة السلطة الو ألا و ونفس الملاحظة السابقة 

ونحن ننادي بضرورة تنسیق السلطات الوصیة بین المؤسسات وذلك من خلال  ،التداولي

أن یصل إلى حد أن دون إشراك أفراد السلطة الوصیة في مداولات الجهاز التداولي لكن 

  .وصریح فهذا یعرقل مسار استقلالیة اتخاذ القرار بشكل واضح ،یصبح رئیسا

 تركة بین البلدیات.المؤسسة المش  

حیث نص على  لینظم المؤسسة البلدیة المشتركة 117-85لقد جاء المرسوم رقم 

إلى جانب  الانتخابا الذي یكون عن طریق هرئیس اختیارإلى جانب كیفیة تشكیل أعضائها، 

  بعض الأعضاء وسنتناول تشكیلة اللجنة البلدیة المشتركة أو المؤسسة البلدیة المشتركة.

 اللجنة البلدیة المشتركة. تشكیلة - 

 نائب ةتكون لأحدهم صف 4) اثنین إلى 2( مندوبینوتتشكل اللجنة البلدیة المشتركة من 

و بین مواطنین آخرین تتوفر فیهم الشروط أ، وینتخب المندوبون إما بین أعضائها رئیس

ما وهذا )5ة خمسة سنوات (یلیكونوا أعضاء في المجلس الشعبي البلدي وتتمثل المدة النیاب

بناء على المدة النیابیة   200-83من المرسوم التنفیذي  16والمادة  3فقرة 10 تنص

من القانون العضوي  65المنصوص علیها في المادة و للمجلس الشعبي البلدي الذي اختارهم 

  .المتضمن نظام الانتخابات 2016أوت  25المؤرخ في  102-16رقم 

                                                             
 المرجع السابق. 200- 83رقم من المرسوم  11المادة  1
اوت  28بتاریخ  50المتضمن نظام الانتخابات ،ج ر، العدد  2016أوت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  2

2016. 
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  : 1وتتمثل المهام التي تتداول فیها اللجنة البلدیة المشتركة هي

 وسیرها العام ونظامها الداخلي.تنظیم المؤسسة البلدیة المشتركة  -

 الهیكل الإداري وجدول المستخدمین. -

 المیزانیات والحسابات. -

 شراء العقارات وبیعها وتأجیرها. -

من المعاملات التي تلتزم الشروط العامة لإبرام اتفاقیات والصفقات وغیر ذلك  -

 المؤسسة البلدیة المشتركة.

 .الاقتراضات -

 برامج الاستثمار. -

 2المؤسسة المشتركة بین الولایات والبلدیات.  

 يیكون والى ولایة التي یوجد بها مقر المؤسسة أو ممثلة رئیس للجهاز التداولي والذ

 المكونون للجهاز التداولي هم كالتالي : الأعضاءما أ،یتمثل في مجلس الادارة والتسییر

المسؤول أو المسؤولون على مستوى مدیریات الهیئة التنفیذیة المعنیة في الولایة  -

 بهدف المؤسسة.

 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المشتركة . -

 عضوان من كل مجلس شعبي ولائي في الولایات المشتركة. -

 من كل مجلس شعبي بلدي. عضوان -

 مدیر المؤسسة . -

 العون المحاسب. -

                                                             
  المرجع السابق 117- 85من المرسوم التنفیذي  11المادة  1

 
 .المرجع السابق .200- 83من المرسوم التنفیذي  11انظر المادة  2
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 1المؤسسة البلدیة: 

أما بخصوص الأعضاء ه، ممثلدون یترأس هذه المؤسسة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  المكونین لمجلس الإدارة والتسییر الخاص بالمؤسسة البلدیة فهم كالآتي:

 الكاتب العام للبلدیة. -

 في المجلس الشعبي البلدي. عضوان -

 مدیر المؤسسة. -

 العون المحاسب في المؤسسة. -

ومن بین تلك الأعضاء ینتخب رئیس اللجنة وأعضاء مكتبها وهذا ما نصت علیه المادة 

اعضاء  نیابةوتكون مدة نیابة الرئیس هي نفسها مدة  117-85من المرسوم التنفیذي  15

في حال تخلف أحد المندوبین دون عذر مقبول یقوم ، و اللجنة البلدیة المشتركة التي انتخبهم

  .2یهأو مندوب هالمجلس الشعبي البلدي بتعویض مندوب

  مهام جهاز الإدارة والتسییر الخاص بالهیئة العمومیة المحلیة. - 2

یعد جهاز الإدارة التسییر بمثابة الجهاز التداولي للهیئة العمومیة المحلیة ویتولى تنشیط 

  :صلاحیاته في وتوجیهه وتنسیقیة ومراقبته وتكمنسة عمل المؤس

 تنظیم المؤسسة وسیرها العام ونظامها الداخلي. -

 مال.الهیكل التنظیمي وجداول عدد الع -

 المیزانیة والمحاسبات. -

 عملیات شراء العمارات وایجارها والتخلي عنها. -

                                                             
 .المرجع السابق 200-83من المرسوم التنفیذي  11لمادة انظر ا 1
  .المرجع السابق 117 -85من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  2
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تلزم  يالشروط العامة لعقد الاتفاقیات والصفقات وغیر ذلك من المعاملات الت -

 المؤسسة.

 القروض. -

 .1برامج الاستثمارات -

 ،أما فیما یخص المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة المسیلة

السالف  من القرار الوزاري والمشترك 11تتمثل مهام مجلس إداراته بموجب نص المادة ف

بتنشیط وتنسیق وتوجیه ومراقبة یتولى مجلس الإدارة والتسییر "نصت على ما یلي  التي الذكر

  نشاطات المؤسسة.

ر مجلس الإدارة ر وفي هذا الإطار وطبقا للقوانین والتشریعات الساریة المفعول، یق

  وص ما یلي.صوالتسییر ویتداول بخ

 التنظیم، التسییر والنظام الداخلي للمؤسسة. -

 برنامج النشاط السنوي والنظام الداخلي للمؤسسة. -

التنمویة للمؤسسة القصیرة المتوسطیة وطویلة المدى المیزانیات مشاریع المخططات 

  حسابات النتائج وكذا حسابات تخصیص النتائج.

 التقریر السنوي لتسییر. -

 تقریر محافظ الحسابات. -

 وإیجار العقارات.المقتنیات التنازلات  -

 .والاتفاقیاتالظروف العامة لإبرام الصفقات العمومیة، العقود  -

  

                                                             
 ،المرجع السابق . 200- 83من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة   1
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 .1"في إطار المجلس یتم دراسته والتطرق إلیهكل موضوع  -

وما یلاحظ على هذه المادة أنها وسعت من مهام هذه المؤسسة العمومیة الولائیة مقارنة 

السابق الذكر كون أن هذا الأخیر  200-83من المرسوم  13بالمهام التي أتت بها المادة 

من القرار  11على عكس المادة یحدد الإطار العام دون التعرض للتفاصیل والأمور التقنیة 

  الوزاري المشترك السالف الذكر الذي أتى بمجمل المهام التقنیة التفصیلیة.

  :كیفیة سیر مجلس الإدارة والتسییر - 3

سابقا ولكي یمارس هذه  ذكرناهاصلاحیات لقد خول القانون لمجلس الإدارة والتسییر   

قانونیة تتمثل في نظام المداولات، وهذه الصلاحیات الممنوحة قانونا لا بد له من آلیات 

  المداولات یجب أن تكون في فترات محددة قانونا وإلا عدت باطلة والتي تتمثل في الدورات.

 مداولات مجلس الإدارة والتسییر. 

تخضع مداولات الإدارة والتسییر لنفس شروط الصحة القانونیة والإلغاء والإبطال القانونیة 

بقولها أن  16المجلس الشعبي البلدي، فعلى سبیل المثال جاءت المادة بالنسبة لمداولات 

 تأتىمداولات مجلس الإدارة والتسییر لا تصح بحضور نصف أعضاء على الأقل، وإذا لم ی

أیام وتصبح المداولات صحیح مهما كان عدد  8لآخر في مدة  اجتماعهذا النصاب عقد 

   . 1التساوي دارة في حالجد صوت رئیس مجلس الإیو الأعضاء الحاضرین و 

وهذا على عكس ما جاء به القرار الوزاري المشترك السالف الذكر الذي نص في مادته 

  .2من الأعضاء 2/3على المداولات لا تكون صحیحة إلا  13

                                                             
  . المرجع السابق.200- 83من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  1
لایمكن لمجلس الإدارة والتسییر التداول بصفة صحیحة إلا بحضور  "المرجع السابق . 01رقم من الملحق  13المادة  2

 من الاعضاء". 2/3
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اثنین على الأقل في السنة في دوره عادیة بدعوة  اجتماعینیعقد مجلس الإدارة والتسییر 

غیر عادیة بطلب من رئیسه أو من المدیر أو من  ةفي دور  اجتماعبعقد  همن رئیسه، ویمكن

إعداد جدول الأعمال بناء على اقتراح مدیر المؤسسة وتوجه هذه یتولى الرئیس ، و الأعضاء

  .1الاجتماعیوم على الأقل من تاریخ  15الأعمال مصحوبة بجدول الأعمال قبل 

) أیام على  8الاستثنائیة في حدود( ویمكن تخفیض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات 

  .2الأقل من تاریخ الاجتماع

ما فیما یخص الجهاز التداولي للمؤسسة البلدیة المشتركة والمتمثل في اللجنة البلدیة أ

  .3تجتمع في دورة عادیة مرة كل شهر فإنهاالمشتركة 

ا تطلب عضائها على الاقل، كما تجتمع كلمأو نصف أوتجتمع وجوبا بطلب من الوالي 

عمال یعده رئیسها بناء على اقتراح أذلك شؤون المؤسسة البلدیة المشتركة عن طریق جدول 

  من المدیر.

  ثانیا: هیئة تنفیذیة (مدیر المؤسسة العمومیة المحلیة)

ویتمتع  ،4یعین المدیر بقرار من القرار الوصیة وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها

به العمل وقرارات مجلس الادارة والتسییر بمجموعة من طار التنظیم الجاري المدیر في إ

  :5الآتیةهام والصلاحیات الموكلة له، فهو مكلف بالمهام والصلاحیات الم

                                                             
ما القرار الوزاري المشترك فقد خالف ما اتى به أ، المرجع السابق  200-83من المرسوم التنفیذي رقم  3-2-1فقرة  15المادة  1

بغستدعاء من رئیسه، ویمكن له ان یجتمع في دورة إستثنائیة بطلب من رئیسه او من مدیر مرات في السنة  3المرسوم حیث یجتمع 

 .01من الملحق رقم  12المؤسسة أو بإقتراح من ثلثي الأعضاء وهذا ما نصت علیه المادة 
 المرجع السابق ، 200-83من المرسوم التنفیذي  04فقرة  15المادة  2
 .المرجع السابق 117-85رقم . من المرسوم التنفیذي 13المادة  3
  .المرجع السابق ،200-83من المرسوم التنفیذي  18المادة  4
 المرسوم نفس من  17لمادةا 5
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عمال الحیاة المدنیة أمسؤولیتها عن السیر العام للمؤسسة التي یمثلها في جمیع  -

 ویسهر على نظام المصلحة.

 مداولات مجلس الادارة التسییر.یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین ویعد  -

یر التي یعرضها قبل ذلك على الموافقات والآراء یینفذ قرارات المجلس الادارة والتس -

 والتأشیرات المطلوبة في التنظیم المعمول به.

 یعد مشروع المیزانیة وینفذها. -

 والمعاهدات اللازمة لتسییر المؤسسة. توالاتفاقایبرم جمیع العقود والاتفاقیات  -

ما فیما یخص مدیر المؤسسة البلدیة المشتركة فیعین بناء على اقتراح من اللجنة البلدیة أ

المهام والصلاحیات الموكلة لرئیس  117-85من المرسوم  19المشتركة وقد حددت المادة 

  .المؤسسة البلدیة المشتركة

الأول  نأوما یلاحظ بین مدیر المؤسسة العمومیة الولائیة ومدیر المؤسسة المشتركة 

من المرسوم التنفیذي رقم  18یكون معینا من السلطة الوصیة وهذا ما نصت علیه المادة 

ما مدیر المؤسسة البلدیة المشتركة فیعین بعد اقتراح من اللجنة البلدیة أ،  83-200

بلدیة المشتركة وهو ما یبرز اعطاء السلطة الوصیة الاهتمام الاكثر بالمؤسسات العمومیة 

فراد السلطة الولائیة في تشكیلة مجلس الادارة أحد أشراك إئیة وذلك من خلال كانت أو ولا

لسلطات لو ممثله الذي ینتمي أن یترأس الوالي هذا المجلس أوالتسییر، بل الاكثر من ذلك 

  .الوصیة 

ما فیما یخص تعیین مدیر المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة أ

  .1من القرار الوزاري المشترك 19یعین من قبل الوالي وهذا ما نصت علیه المادة المسیلة ف

لتسییر مراكز الردم التقني لولایة وبخصوص مهام مدیر المؤسسة العمومیة الولائیة 

: يمن القرار الوزاري المشترك السالف الذكر على ما یل 20المسیلة وقد نصت المادة 

                                                             
 .01من الملحق رقم 19المادة  1
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اطار القوانین والتنظیمات الساریة المفعول وتحت رقابة في یمارس مدیر المؤسسة مهامه «

  مجلس الادارة والتسییر، وفي هذا الشأن:

 عمال الحیاة المدنیة .أللمؤسسة التي یمثلها في جمیع  نیعد مسؤولا عن السیر الحس -

 یسهر على تطبیق تنظیم المصلحة. -

 یمارس السلطة السلیمة على المستخدمین. -

 والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة.یتولى تنفیذ المداولات  -

 یحضر اجتماعات مجلس الادارة والتسییر. -

 یقوم بإعداد مشروع میزانیة المؤسسة. -

 یمارس مهام الآمر بالصرف لنفقات وارادات المؤسسة. -

  » .1ابرام كل العقود والصفقات والاتفاقیات لحساب المؤسسة -

  الهیئة العمومیة المحلیة.منازعات في الجهات الفاصلة  المطلب الثاني: 

 1996بعد توجه المشرع الجزائري نحو الازدواجیة القضائیة صراحة بعد دستور 

 بین القضاء  الاختصاصووضع المشرع الجزائري المعیار العضوي كأساس لتحدید 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري (الفرع الثاني)،  والذي تدخل فیه 2الإداري

 اختصاصتجاري فإنها تدخل من صمیم ومیة ذات الطابع الصناعي والالمؤسسات العمو 

  القضاء العادي (الفرع الثاني).

 

 

                                                             
 .01من الملحق رقم  20المادة  1
عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، دار جسور للنشر  2

 .234،ص2013، 1والتوزیع، ط
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المحلیة ذات الطابع العمومیة  ةمنازعات الهیئالجهات الفاصلة في الفرع الأول: 

  الإداري.

بین القضاء الإداري والعادي إلى معیار  الاختصاصلجأ المشرع الجزائري في توزیع 

وعلیه یعتبر النزاع نزاعا إداریا تختص به المحاكم ألا وهو المعیار العضوي ،بسیط وسهل 

 أو مدعى علیه  مدعي سواء كانشخص عمومي  د أطراف النزاع حالإداریة إذا كان أ

كون أنه  اعضویوعلى هذا الأساس أصطلح علیه معیارا ، 1 بغض النظر عن موضوع النزاع

صل العام ترد غیر هذا الأ(أولا)، كأصل عام  طرف في النزاع ینظر إلى الجهة التي هي

 القضاء العادي ه حیث یختص بهاالمشرع الجزائري في نصوص اأدرجه ات استثناءعلیه 

  ،(ثانیا )

للفصل في منازعات الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع  داريولایة القضاء الإ :أولا

  الإداري كأصل عام

تختص المحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة بحكم « 2فقرة   800نصت المادة 

قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات 

ع وعلیه یعتبر النزاع إداریا حتى لو كان موضو  ،»العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

سواء النزاع مما یدخل في اختصاص القضاء العادي كون أن طرف النزاع شخص عمومي 

كان مدعي أو مدعى علیه  بغض النظر عن موضوع النزاع وعلى هذا الأساس أصطلح 

  .علیه معیارا عضویا

أما بخصوص التمثیل القانوني أمام القضاء الإداري للمؤسسة أو الهیئة العمومیة  

 من 828ریة فیمثلها الممثل القانوني للمؤسسة وهذا ما نصت علیه المادة ذات الصبغة الإدا

  .ق.إ.م.إ

                                                             
 .239المرجع السابق ، صعمار بوضیاف ، 1
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للأروقة  من الشركة الوطنیةالمحكمة العلیا ضد وزیر التجارة  عن وقد صدر قرار

المجالس الفاصلة ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف  اختصاصیعتبر  « الحدیثة حیث جاء فیه

م على .إ .من ق 7نوعیا، أوردته المادة  االمجلس الأعلى اختصاصمام أفي المادة الإداریة 

.. والاستثناءات الواردة علیه كاشتراطها في  سبیل الحصر وأكدت حالاته ومعاییر التمسك به

تكون فیها طرفا مؤسسة عمومیة ... وقد التزم صحیح القانون حینما صرح بعدم  أنالدعوى 

ضد الشركة الوطنیة للأروقة الجدیدة التي تعتبر اختصاصه للنظر في الدعوى المرفوعة 

  .1»مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري 

المؤرخ في  93-93وقد صدر قرار عن مجلس الدولة بناء على ما جاء به المرسوم 

من المرسوم التشریعي السالف  24دته االمتعلق بالنشاطات العقاریة في م 1993مارس  1

المحلیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري مؤسسات ذات طابع  الذكر على أن الوكالات

  .2الجهات الإداریة اختصاصتجاري، ونزاعاتها القائمة مع الغیر لیست من 

جهات  الاختصاصوالمشرع الجزائري باعتماده على المعیار العضوي في توزیع 

نون التأسیسي االق القضاء الإداري والعادي لا یعني استبعاد استخدام معیار آخر كون أن

او صناعیة تجاریة مما تستدعي یذكر طبیعة المؤسسة إذا كانت إداریة  لبعض المؤسسات لا

البحث في معاییر أخرى كمعیار السلطة العامة حینما تتصرف هذه المؤسسة بوصفها 

  .3صاحبة السلطة عامة أو معیار المرفق العام

فقرة : المحاكم الاداریة هي جهات  800الاداریة كما جاء في المادة  وتعتبر المحاكم

یا الاداریة تدخل الولایة العامة في المنازعات الاداریة" ومعنى هذه المادة أي أن جل القضا
                                                             

،ص 1996، المجلة القضائیة الجزائر العاصمة، العدد الأول، 1995 أفریل 30.قرار بتاریخ 130998المحكمة العلیا: ملف رقم  1

183-185 
 77،ص2003، 04، مجلس الدولة، الجزائر العاصمة العدد 2003افریل  18المؤرخ في  004841مجلة مجلس الدولة: قرار رقم  2

 وما بعدها
  .72،73ص ص عبد القادر عدو. مرجع سابق، 3
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عام ومنها منازعات المؤسسات العمومیة ذات الطابع  كأصلحاكم الاداریة في اختصاص الم

الحصري لمجلس   كالاختصاصالإداري إلا ما استثنى بنص یقضي باختصاص جهة اخرى 

الاداریة والصادرة عن السلطات المركزیة وهذا ما نصت علیه  ىالدولة في الفصل الدعاو 

"یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء  بقولها 1 901المادة

  والتفسیر وتقدیر المشروعیة والقرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة".

صریحة وواضحة بقولها" تختص المحاكم الاداریة في  تفقد جاء 801لمادة أما نص ا

دعاوي إلغاء القرارات الإداریة والدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات 

  ..............-الصادرة عن:

  المحلیة ذات الصبغة الإداریة. المؤسسات العمومیة -         

وتختص كذلك المحاكم الإداریة بالفصل في منازعات المؤسسات العمومیة الخاضعة 

للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري والتي تدخل في نطاق هذه المؤسسات المؤسسة العمومیة 

عملیة ممولة كلیا او جزئیا المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، حینما تكلف بإنجاز 

نها صفقات أعلى أساس  2و من الجماعات الإقلیمیةأیة من الدولة و نهائأبمساهمة مؤقتة 

بع بولایة توالذي یست ةلصفقات العمومیلتنظیم ان الداعي في اخضاعها أحیث ، عمومیة 

القضاء الإداري بالفصل في منازعاتها على أساس المعیار المادي المتمثل في نفقات الدولة 

  .العاديمن اختصاص القضاء  و الجماعات المحلیة التي هي في الأصلأ

 

 

                                                             
 .المرجع السابق  09-08من القانون رقم  901المادة  1

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015 سبتمبر 16.المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة 2 

 2015سبتمبر  20، بتاریخ 50العدد  ج ر،وتفویضات المرفق العام، 
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للفصل في منازعات الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع  العادي ولایة القضاء :ثانیا

  كاستثناء الإداري 

لقد أورد المشرع الجزائري استثناء یتعلق باختصاص المحاكم العادیة بالنظر في 

.م.إ بقولها إمن ق. 802علیه المادة  توهو ما نص الأصل،على  ت كاستثناءالمنازعابعض 

المنازعات علاه، یكون من اختصاص المحاكم العادیة أ 801و800" خلافا لأحكام المادتین 

  منازعات الطرق . -1            :التالیة 

المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب   -2            

تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ،أو لإحدى البلدیات أو الولایات أو 

  المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ."

یقضي بولایة القضاء العادي بالفصل في منازعات  802إن فحوى المادة 

د أطراف النزاع حمیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة حتى ولو كان أالهیئات العمو 

بالمعیار  والمشرع الجزائري في هذا النوع من المنازعات قد أخذ شخصا عمومیا ،

نصوص  فيكذلك  استثناء وعلى سبیل الحصر والمحددة في هذه المادة وكالمادي 

متفرقة ، فالقاضي عند نظره في النزاع سیطبق قواعد القانون الخاص والتالي اسناد 

داري یطبق قواعد الإالقاضي ثم  يالقضاء الإدار نواع من المنازعات إلى أهكذا 

النوع من المنازعات إلى  ذا القانون الخاص فإنه من باب أولى أن نسند اختصاص ه

المشرع الجزائري في  لما فعحسن  و، بتطبیق قانونه رالأجداعتباره بالقاضي العادي 

   .هذا الإسناد
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ذات الطابع المحلیة  العمومیةفي منازعات الهیئات الجهات الفاصلة الفرع الثاني: 

  الصناعي والتجاري.

زدوجة بین فیها الطبیعة الم التي 45في مادته  01-88بالرجوع إلى القانون التوجیهي

التجاري  و حیث تخضع الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعينون، في خضوعها للقا

في حین تعد تاجرة في علاقاتها  ،للقواعد المطبقة على الادارة العامة في علاقتها مع الدولة

حیث  ،مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري التي تفصل فیها جهات القضاء العادي

ذات الطابع الصناعي والتجاري القضاء العادي  یفصل في منازعات الهیئة العمومیة المحلیة

لفصل في ااختصاص القضاء الإداري من یدخل نه أحیانا أولا) ،غیر أعام ( كأصل

  . (ثانیا)كاستثناء التجاريو ذات الطابع الصناعي منازعات الهیئة العمومیة المحلیة 

ذات  المحلیة ولایة القضاء العادي للفصل في منازعات الهیئات العمومیة :أولا

  .كأصل عام  الطابع الصناعي والتجاري

ختصاص القضاء العادي للفصل في منازعات الهیئة او المؤسسة اتحدید نطاق  في و 

 ریة نقول كل ما لا یدخل في اختصاص القضاء الاداريعمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداال

المتعلقة  901والمادة  المحاكم الإداریة، باختصاصالتي تتعلق 801و800المتمثل في المادة 

النظر  مما یفید استبعاد ،باختصاص مجلس الدولة فهو من اختصاص القضاء العادي

  . منازعات الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي  فإن منازعاتوعلى هذا الأساس 

 .ظر فیها القضاء العادي كقاعدة عامةین والتجاري
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العمومیة ذات الطابع  ةللفصل في منازعات الهیئ يالإدار  القضاءولایة ثانیا 

   كاستثناء. الصناعي والتجاري

جمیع القضایا في الجهة المختصة بالفصل هي ن المحاكم الاداریة أ إن القول

 الاختصاصبل ثمت نصوص قانونیة أعطت  ، داریة لا یأخذ هذا الكلام على اطلاقهالإ

الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي للقضاء الإداري الفصل في منازعات 

  الواردة   الاستثناءاتكاستثناء، ومن بین والتجاري القضاء 

بینها   الناشئة منازعات الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري  -1

   .لقوانین المطبقة علیها لللطبیعة المزدوجة  نظرا الدولة،وبین 

منازعات الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تنجز -2

 ،أو الجماعات الإقلیمیة لةمن الدو  ةعملیات ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائی

حیث تخضع لقانون الصفقات العمومیة مما یستتبع ولایة القضاء الإداري بناء على المعیار 

  . 1المادي المتمثل في حمایة المال العام 

  .المبحث الثاني: النظام المالي للهیئة العمومیة المحلیة

 ي الت  ي للهیئة العمومیة المحلیة لنفس القواعد المالیة والمحاسبیةیخضع النظام المال

من القانون التوجیهي  47الى  43الهیئات العمومیة المنصوص علیها في المادة  ها تخضع ل

ختلف النظام المالي للمؤسسة العمومیة یو السالف الذكر ،  01-88للمؤسسات الاقتصادیة

أو كانت ، (المطلب الأول) داريإطابع ذات ذا كانت إالمحلیة تبعا لطابعها الذي تتسم به 

  .)صناعي وتجاري (المطلب الثانيذات طابع 

 

                                                             
  ، المرجع السابق .247-15من المرسوم الرئاسي  6المادة  1
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  ذات الطابع الإداريالمحلیة  للهیئة العمومیةالنظام المالي  :المطلب الأول

الهیئات العمومیة المحلیة ذات  200-83 التنفیذيمن المرسوم  19المادة أخضعت 

 ،المصالح البلدیةالمحاسبیة المقررة في میزانیة البلدیة وتسییر و المالیة  للقواعدالطابع الاداري 

تتطابق  أنها دادها والتصویت علیها كونهاإعمیزانیة البلدیة و كیفیة إلى رق طمما یستدعي الت

بع ذلك تالاول) ثم نست الفرعداریة (ات الصبغة الإانیة المؤسسة العمومیة المحلیة ذمع میز 

المحاسبیة التي تخضع قواعد للخضع أُ  سة النظام المحاسبي لهذه الهیئة الذي هو الآخرابدر 

  الثاني). رعا میزانیة البلدیة(الفله

  .و الهیئة العمومیة المحلیة ذات الصبغة الاداریةأالفرع الأول: میزانیة المؤسسة 

خضاع ظمة للمؤسسات العمومیة المحلیة بإعلى ضوء ما جاء في المراسیم المن

، مما لقواعد المقررة في میزانیة البلدیةلو الهیئة أالمحاسبیة لهذه المؤسسة و القواعد المالیة 

تعرف میزانیة البلدیة على من خلال عرض تعریف لها ، حیث التعرف على هذه الأخیرة 

ة وهي عقد ترخیص وإدارة یسمح للبلدی ة الإیرادات  والنفقات السنوی یردنها : " جدول تقأ

رحلتین هما، ممر المیزانیة بتو  .1"تجهیز والاستثمارللبرنامجها  ذالبلدیة وتنفیبسیر المصالح 

  .(ثانیا) ومرحلة التصویت والضبط (اولا) مرحلة الاعداد

  ولا: مرحلة الاعدادأ

حیث یتم فیها تقدیر الإیرادات  ،2د المیزانیة الأولیة قبل بدأ السنة المالیةیتم إعدا

  دخول السنة المالیة .والنفقات لسنة كاملة قبل 

  

                                                             
 المتعلق بالبلدیة المرجع السابق . 10-11من قانون رقم  176المادة  1
 المرجع السابق  10-11من قانون رقم  177المادة  2
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من قبل مدیر المؤسسة باعتباره یمثل الهیئة التنفیذیة وهو میزانیة هذه الهیئة تعد 

  .1یضا تنفیذهاأیتولى 

ما بخصوص المیزانیة الإضافیة التي هي عبارة عن تعدیل في الإیرادات والنفقات أ

خلال السنة المالیة، وللمیزانیة قسمان قسم خاص بالتسییر وقسم خاص بالتجهیز 

  .2دات ونفقات متوازنة وجوباوالاستثمار، وینقسم كل قسم إلى ایرا

  .ثانیا: التصویت على المیزانیة وضبطها

تسبق السنة المالیة أما  اكتوبر التي 31انیة الأولیة قبل یتم التصویت على المیز 

جوان من السنة المالیة ویتم  15ضافیة فیتم التصویت علیها قبل الإبخصوص المیزانیة 

 اء تحویلات من باب الى باب داخلر ویمكن اجمادة ومادة  بابا بابا التصویت على المیزانیة

  من قبل الوالي .وإلا أرجعت ن تكون المیزانیة متوازنة أالقسم، ویجب  نفس

د سایرت النصوص التنظیمیة القواعد المتعلقة بالتصویت على المیزانیة فیما ولق

  .2یخص میزانیة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاداري

المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة  ما فیما یخص محاسبةأ

مسایرة لما جاء في  من القرار الوزاري المشترك السالف الذكر 21المسیلة فقد جاءت المادة 

مبر من دیس 31في وتغلق  جافنيول أتح من تن السنة المالیة للمؤسسة تفأالمرسوم بقولها 

  .كل سنة 

  

  

                                                             
 المرجع السابق200-83من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3فقرة  17المادة  1
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  الهیئة او المؤسسة العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة. الفرع الثاني: محاسبة

على خضوع النظام المحاسبي  01-88من القانون التوجیهي  43لقد نصت المادة 

من المرسوم  19 في حین نصت المادة العامة لنفس القواعد المحاسبیة المطبقة على الادارة

فیما بشكل صریح على خضوع القواعد المحاسبیة  السالف الذكر 200-83التنفیذي رقم 

لقواعد المقررة في میزانیة لالطابع الإداري  ذاتالعمومیة   تالمؤسسا یخص الهیئات أو

للهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري وسیتم التطرق للطبیعة المحاسبیة .1البلدیة

  الطابع الإداري (ثانیا). ذات لهیئة العمومیة المحلیة(أولا)،ثم نستعرض أعوان ا

  لطبیعة المحاسبیة للهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداريا :أولا

ي ذن خضوع هذا النوع من الهیئات للقواعد المحاسبیة المقررة في میزانیة البلدیة الإ

وعلى هذا  تخضع للمحاسبة العمومیة المقررة قانونا، ثوالتعقید حیتتسم بطابع التشدد 

   هي محاسبة عمومیة. المحلیة ذات الطابع الإداريالهیئة  أن محاسبةالأساس یمكن القول 

   الطابع الإدارية الهیئة العمومیة المحلیة ذات سبعوان محاأ :ثانیا

أن تتم  لهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداريل یقتضي تنفیذ العملیات المالیة 

من الأعوان وذلك وفق مرحلتین مختلفتین ،حیث أن هذا التقسیم من طرف فئتین منفصلتین 

.وسوف یتم التطرق إلى العون الأول المتمثل في الآمر بالصرف ، ثم إلى 2مكرس قانونا

   : 3لآتيوذلك كاالعون الآخر المعروف بالمحاسب العمومي 

                                                             
 ، المرجع السابق200- 83من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  1
، المتضمن قانون المحاسبة العمومیة، ج ر،  1990اوت 15المؤرخ في  21 21 90من القانون رقم  57و55المادة  2

 1990أوت15بتاریخ  35العدد 
از لجلط، محاضرات في قانون المیزانیة والمحاسبة العمومیة، موجهة لطلبة الماستر تخصص دولة و مؤسسات فو    3

 16-15، صص2017-2016عمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،
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بالنفقة والتصفیة في المرحلة  بالالتزام حیث یقوم الآمر بالصرف : الآمر بالصرف -1

  .مثل مدیر المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني بالمسیلة الإداریة 

ادات ب العمومي بدفع النفقات وتحصیل الإیر سیقوم المحا :المحاسب العمومي- 2

  بناء على الأمر بالتحصیل 

لا یوجد -الادارة والتسییر  وتقدم حسابات السنة المالیة السابقة من قبل رئیس مجلس

 -تباره یمثل هیئة مداولةعالبلدي با المجلس الشعبي نص یحكمه ولكن مطابقة مع رئیس

  .1الحسابات ومراقبتها وتطهیر حسابات التسییر من طرف مجلس المحاسبة قویتولى تدقی

بهذه  متعلقةن الحسابات العمومیة الأبناء على النصوص القانونیة السابقة یتبین لنا 

المحلیة والتي ترجع الى قواعد المحاسبة تتسم بصعوبة وتعقید  ةالعمومیالمؤسسات 

ومجلس المحاسبة وهذا راجع إلى طبیعتها الوالي وجه الرقابة من رقابة أشدة براءات و جالإ

  الإداریة التي تتماشى مع هكذا قواعد.

  الطابع الصناعي والتجاري.ذات المحلیة العمومیة  هیئةالمطلب الثاني: النظام المالي لل

للطابع التجاري الذي یحكم هكذا نوع من المؤسسات وجد نظام مالي متمیز  انظر 

 ةیتماشى وطبیعة المؤسسة حیث تعجز المؤسسات الاداریة التقلیدیة الكلاسیكیة على مجارا

ة نیقانو  وجد المشرع قواعدأوعلى هذا الأساس  والإئتمان ، الحیاة التجاریة التي تتسم بالسرعة

وأخرى تتعلق محاسبة هذه  ،(الفرع الأول) تتعلق الأولى بمیزانیة هذا النوع من المؤسسات

  (الفرع الثاني). المؤسسات

  

  

                                                             
 ،، المرجع السابق 10-11من قانون البلدیة  210و  202المادة   1
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  ذات الطابع الصناعي التجاري.المحلیة العمومیة  الهیئةة الفرع الأول: میزانی

تتسم بالسرعة ن میزانیة الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري إ  

نظرا لطبیعة النشاط الممارس الذي یفرض السرعة والمرونة في والمرونة وبساطة الإجراءات 

العمومیة ذات الطابع  هیئةمیزانیة الل، ومن هنا سنتطرق إلى الطبیعة القانونیة اتخاذ القرار

  (ثانیا)(أولا)، ثم نستعرض محتویات میزانیة هذه الهیئةالصناعي التجاري

  ذات الطابع الصناعي التجاري المحلیة العمومیة هیئةمیزانیة اللالطبیعة القانونیة  :أولا 

 111-07ة للقانون فهي خاضع الذي تكتسیه ، طابع التجاري والصناعيلل انظر 

المؤرخ  156-08من المرسوم رقم  33حیث تنص المادة  المتعلق بالنظام المالي المحاسبي،

"تحدد المیزانیة بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر  على مایلي 2008ماي  26في 

الجاریة الخصوم حیث یبرز عرض الأصول والخصوم داخل المیزانیة، الفصل بین العناصر 

، ولا تعد وفق للقواعد المقررة لمیزانیة البلدیة كما هو الحال بالنسبة "والعناصر غیر الجاریة.

  .يللهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الادار 

الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي وعلى هذا الأساس تعتبر میزانیة 

  التجاري.میزانیة خاصة تخضع لأحكام القانون  التجاري

  میزانیة الهیئة العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي التجاريمحتویات  :ثانیا

من بین مهامه وصلاحیاته كهیئة  تعدالتي  2تعد میزانیة المؤسسة من قبل المدیر

  .والتظیماتمقررة بموجب القوانین ویتولى كذلك تنفیذها بموجب اجراءات تنفیذیة 

                                                             
نوفمبر 25بتاریخ  74، المتضمن النظام المالي المحاسبي ،ج ر ،العدد2007نوفمبر  25المؤرخ في 11-07قانون رقم  1

2007 
 .المرجع السابق 200- 83من المرسوم التنفیذي  17المادة  2
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 وملاحقها الموازنة بین النفقات والإیرادات وتعرض الموازنة یجب على المدیر 

  .1مصحوبة بتقریر المدیر إلى هیئات المصادقة والمراقبة طبقا للتشریع المعمول به

دم التقني لولایة فیما یخص میزانیة المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الر ما أ

  :وتحتوي على ایرادات ونفقات   2من بابا للإیرادات وبابا للنفقاتالمسیلة فهي تتض

  ایرادات المؤسسة -1

  حیث تتكون من:

 الإیرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة. -

شكل إعانات للاستغلال خلال السنوات  المساهمة المالیة للدولة والتي تمنح في -

 ) الأولى لنشاط المؤسسة.03الثلاث (

المساهمة برسم التبعیة للمرفق العام، موجهة عند الحاجة لتغطیة العجز المحتمل  -

 للمؤسسة.

 المساهمة المالیة (ص.و.م.ب.ق.ت). -

 القروض المحصل علیها بموافقة مجلس الإدارة والتسییر الهبات والوصایا. -

  المؤسسة  نفقات - 2

  أما بخصوص نفقاتها فهي تحتوي: 

 نفقات التسییر. -

 نفقات التجهیز والاستثمار. -

 كل النفقات الأخرى التي تدخل ضمن مهامها. -

                                                             
 المرجع السابق.. 200- 83من المرسوم التنفیذي  25المادة  1
 1من الملحق رقم  23المادة  2
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ترسل الجداول التقدیریة للإیرادات والنفقات مرفوقة بمداولة مجلس الإدارة المتعلقة بها إلى 

النشاط السنوي وتقدیر محافظ  الوالي من أجل المصادقة علیها، ویرسل الوالي تقدیر

هیئة الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر الت

  .1لبیئة والسیاحةالعمرانیة وا

    العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري. الهیئةالفرع الثاني: محاسبة 

في الفقرة الثانیة جاء الحكم صریحا  200- 83من المرسوم رقم  20على ضوء المادة 

بمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة وهذا راجع لطبیعة 

المؤسسة والنشاط معا، الذي یفرض وجود قانون یسمح للمؤسسات كما یسمح للأفراد الدخول 

ستدعي وجوب التطرق ، مما یفي المنافسة والتحرر من تقییدات الإدارة الكلاسیكیة الجامدة

محاسبة المؤسسة العمومیة المحلیة ذات  لطبیعتها القانونیة (أولا)، ثم إلى معرفة أعوان

  . (ثانیا )الطابع الصناعي والتجاري

حلیة ذات الطابع الصناعي العمومیة الم الهیئةلمحاسبة  القانونیة ةلطبیعا :أولا

  يوالتجار 

على أن مسك  السالف الذكر 200-83من المرسوم التنفیذي  2فقرة  20قد نصت المادة 

یدل على أن محاسبة هذه الهیئة هي محاسبة  وهذا ما المحاسبة یكون على الشكل التجاري،

  خاصة خاضعة لأحكام القانون التجاري،

التقني  مونفس الأمر ینطبق على المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الرد  

  من القرار الوزاري المشترك السالف الذكر2فقرة  21بالمسیلة ،حیث نصت بموجب المادة 

   ." محاسبة المؤسسة في شكل تجاري طبقا للتشریع المعمول به تمسك " 

                                                             
 1رقم  من الملحق 25و  23المادة  1
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  العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري  الهیئةأعوان محاسبة  :ثانیا

، والعبرة 1لأموال لعون محاسب یعتمده وزیر المالیةتستند الكتابات الحسابیة وتداول ا

و خسارة المؤسسة في نهایة السنة المالیة أمن المحاسبة العمومیة هو معرفة مدى ربح 

مخالفة بذلك المحاسبة العمومیة التي تهدف إلى بسط الرقابة المالیة والقانونیة على إیرادات 

  .2ونفقات المؤسسة العمومیة الإداریة

وفیما یخص محاسبة المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة 

، 20في مادته  200-83وفقا لما جاء في المرسوم التنفیذي  321المادة  جاءتالمسیلة فقد 

 31جانفي وتغلق في  01ن السنة المالیة للمؤسسة تفتح من أعلى  21حیث نصت المادة 

ویتولى تدقیق الحسابات  ،حساباتها على الشكل التجاري دیسمبر من كل سنة، وتمسك

  4ومراقباتها محافظ حسابات یتم توظیفه طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .المرجع السابق  200-83من المرسوم رقم  21المادة  1
 .123قدومة وحیدة، مرجع سابق، ص 2
من شهر دیسمبر من كل  31."تفتح السنة المالیة للمؤسسة في اول جانفي وتغلق في 01من الملحق رقم  21المادة  3

 المؤسسة على الشكل التجاري طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول". سنة. وتمسك محاسبة
 .01من الملحق رقم  22المادة  4
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  خلاصة الفصل الثاني

أن للمجالس الشعبیة استخلصنا من دراستنا للنظام القانوني للهیئة العمومیة المحلیة 

والغاء هذا النوع من الهیئات ظاهریا، وذلك من خلال قوانین المحلیة الحریة في انشاء 

،وإن كان  ضافة إلي النصوص التنظیمیة التي تكلمت في هذا الشأنالجماعات المحلیة بالإ

تم التخلي عن التصدیق الصریح على مداولة إنشاء هذا النوع من المؤسسات الذي كان في 

ذه الحریة مقیدة بتصدیق السلطات الوصیة قوانین الجماعات المحلیة السابقة، إلا أن ه

بطریقة غیر مباشرة وذلك من خلال اشتراط السلطات الوصیة التصدیق الصریح على 

المداولة المتضمنة المیزانیات ، وكون أن إنشاء هیئة عمومیة محلیة لابد من له من غلاف 

دودة ومقیدة حریة هذه المجالس حریة مح لیجع مالي یأتي على شكل میزانیات ، الأمر

  بالسلطات الوصیة، 

كما أن تمتع الهیئة العمومیة المحلیة  بالشخصیة المعنویة یترتب عنه استقلال إداري 

تقوم بتسییر وتنظیم العمل  مستقلة ومالي عن الشخص المكون له، وذلك بوجود أـجهزة

رس وهو یؤدي المتمثل في تسییر المرفق العام المحلي ،إلا ان هذا الاستقلال بنوعیه لم یك

الاستقلال  ونحن نرى أن محدودیة  بنا إلي القول أن هذا الاستقلال محدود ومقید ،

بین الهیئات الاداري والمالي واجبة إذا كانت في إطار تنسیق ورقابة السلطات الوصیة 

من أجل  الحفاظ  تضارب في الاختصاصات أو تعدد غیر مبرر لأيالعمومیة المحلیة سدا 

ام لكن دون أن یصل الأمر إلى حد وجود السلطات الوصیة ضمن أجهزتها على المال الع

ضرب لاستقلالیة اخاذ القرار، كما تتمتع الهیئات العمومیة المحلیة بازدواجیة  يوبالتال

ترتب زدواجیة الا هوهذ القوانین نظرا لتعدد أشكالها الذي فرضه طبیعة النشاط الممارس ،

  بین الإداري والعادي .علیها ولایة القضاء الذي یدور 
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  :الخاتمة

یمثل المرفق العمومي المحلي مكان مشاركة المواطنین في صنع القرار وذلك من 

و المؤسسة العمومیة المحلیة بغیة أدارة وتسییر الهیئة إخلال إشراك ممثلي الشعب في 

إشباع رغباتهم وحاجاتهم المحلیة، وهو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب قوانین الجماعات 

أو المؤسسة العمومیة المحلیة  الاستقلال إلى یومنا هذا، حیث تعتبر الهیئةمنذ المحلیة 

  من أسالیب إدارة المرفق العام المحلي. اأسلوب

سالیب تسییر أمن  اأسلوبفي أنها تعتبر وتكمن خصوصیة الهیئة العمومیة المحلیة 

الهیئة العمومیة المرفق العمومي المحلي إضافة إلى تمتعها بالشخصیة المعنویة، كما تتمیز 

للوصایة من قبل السلطات  خضوعها مع متخصص مستقل مالیا وإداریا و بأنها شخص

طابعها الذي یأخذ شكل  على ةالمختصة، إضافة إلى الطبیعة المزدوجة في قوانینها المترتب

و الهیئة العمومیة أوقد أثبت نظام المؤسسة ، الطابع الإداري أو الطابع الصناعي والتجاري 

الاستقلال إلى  منذالمحلیة تعایشه مع جمیع الایدیولوجیات بدأ مع الأیدیولوجیة الاشتراكیة 

الأیدیولوجیة اللبرالیة مع العلم ان هذا الأسلوب ایضا ، و أثبت تعایشه مع 1989غایة لسنة 

  هو من صنع النظام اللبرالي.

مكن إنكارها التي تتمثل في التخفیف من ولهذه الهیئات العمومیة مزایا ومحاسن لا ی

نه هو صاحب القرار وذلك من خلال أعبئ مركزیة القرار وكذا انطباع الشعب المحلي ب

) في الجهاز التداولي للمؤسسة ولائیة عضاء المجالس الشعبیة البلدیة أو الأإشراك ممثلیه (

كات المحلیة على التبرع المتمثل في مجلس الإدارة والتسییر، وكذا تشجیع الأفراد والشر 

ن هذه الهبات سوف تعود بالفائدة على الأفراد ألصالح الهیئة العمومیة المحلیة كون 

هذا الأسلوب إلا اننا نشیر أن تخص  أو معوقات والشركات المحلیة، غیر أن هناك مساوئ

في  تحت رقابة السلطة الوصائیة الاستقلالیةمنح  لهذه السلبیات یمكن تفادیها، من خلا
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كامل حیاة المؤسسة العمومیة المحلیة وتفعیل الرقابة من خلال وضع آلیات رقابة فعالة، 

وكذا التنسیق الممنهج في توزیع الاختصاصات والمؤسسات في ربوع الوطن منعا لتضارب 

  و التعدد غیر المبرر عن الهیئات العمومیة المحلیة. أالصلاحیات 

العمومیة المحلیة فقد تمیز التنظیم الإداري ما بخصوص النظام القانوني للهیئة أ

 محلیةتدعیم دور المجالس الشعبیة البها ئلغاإ للهیئة العمومیة المحلیة فیما یخص إنشاءها و 

العمومیة ات و الولائیة إنشاء الهیئأإمكانیة المجالس الشعبیة البلدیة ببموجب نصوصها 

  إلغاءها وفق إجراءات محددة قانونا. كذاالمحلیة و 

داري إیترتب علیها استقلال  إنهبناء على تمتع هذه الهیئة بالشخصیة المعنویة فو 

یتمثل في تكوین أجهزة منفصلة عن الأجهزة المكونة لها، حیث تتكون هیئات الهیئة العمومیة 

للسلطة  االمداولة والمتمثل في مجلس الإدارة والتسییر حیث تبین خضوعه ةالمحلیة من هیئ

رئاسة مجلس الإدارة الوالي فیما یخص المؤسسة العمومیة الولائیة  يتولب وذلكالوصیة 

إلى تغیر طبیعة المجلس من جهاز للمداولة ، و ز الردم التقني لولایة المسیلةمراكلتسییر 

ن یكون منفذا لقرارات ألا یعدوا إلا  يالذجهاز للوصایة، وهیئة تنفیذیة متمثلة في المدیر 

بدوره معین من طرف السلطات الوصیة (الوالي) وبالتالي مدیر مجلس الإدارة والتسییر، وال

و الهیئة العمومیة المحلیة (المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز أخضوع هذه المؤسسة 

  الردم التقني لولایة المسیلة) للسلطات الوصیة عضویا ووظیفیا.

ذا كانت  طبیعة إ ویكون اختصاص الجهات القضائیة تبعا لطبیعة الهیئة العمومیة،

حیث تؤول الهیئات العمومیة المحلیة ذات الطابع  إداریة أو ذات طبیعة صناعیة وتجاریة،

الإداري إلى القضاء الإداري في حین یتولى القضاء العادي الفصل ومنازعات الهیئات 

 كأصل عام بغض النظر عن الاستثناءات المقررة العمومیة ذات الطابع الصناعي التجاري

ونظرا لخصوصیة القضاء الجزائري الذي یعتمد على المعیار العضوي كأساس لتوزیع  ،قانونا

الاختصاص بین جهات القضاء الإداري والقضاء العادي حیث أدرج الهیئات العمومیة 
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المحلیة ذات الصبغة الإداریة للقضاء الإداري، أما فیما یخص الهیئات العمومیة المحلیة 

ثنائیة فإنها تخضع للقضاء العادي كأصل عام، إلا في حالات است ،ذات الطابع الصناعي

  تخضع للقضاء الإداري. محددة على سبیل الحصر

اما التنظیم المالي فهو الآخر كذلك یتبع طبیعة الهیئة العمومیة المحلیة، حیث تتسم 

ن انها محاسبة الهیئة العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة بطابع التشدید كو و میزانیة 

تخضع للقواعد التي تخضع لها میزانیة ومحاسبة الجماعات الإقلیمیة، في حین یتمیز النظام 

بساطة و مرونة  ذات الطابع الصناعي والتجاري إلىالمالي للهیئة العمومیة المحلیة 

  الإجراءات سواء فیما یخص میزانیتها او محاسبتها التي تخضع لأحكام القانون التجاري.

هم السلبیات التي رأیناها أسبق ذكرها والوقوف على  ة التي لخصوصیومن خلال ا

جل ضمان أفي المؤسسة العمومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة المسیلة من 

خدمة عمومیة متمیزة في تسییر المرفق العمومي المحلي عن طریق المؤسسات العمومیة 

  یة:المحلیة فإننا نخرج بالاقتراحات التال

الجهاز التداولي هیئات المؤسسة العمومیة المحلیة (ابعاد السلطات الوصیة عن  -

باستقلالیة قراراتها وكل هذا في إطار یمس ن االذي من شانه  )الجهاز التنفیذي ،للمؤسسة

 المؤسسات المحلیة بین احترام السلطات الوصیة فیما یخص الإشراف والتوجیه والتنسیق 

 ربوع الوطن.في كامل 

 تربصات  برامج من خلالالرفع من كفاءة مستخدمي المؤسسات العمومیة المحلیة  -

 .ة تكوینیة ممنهجة وفعال

إشراك الهیئات العمومیة المحلیة مع متعاملین أجنبیین قصد نقل الخبرات المیدانیة،  -

وتشجیع هذه الهیئات على تقدیم نشاطات ثانویة مرتبطة بالنشاط الأصلي قصد تنویع 

 الإیرادات والتخلص التام من إعانات الدولة وتوظیفها في مشاریع استثماریة مربحة.

  ضرورة تحیین النصوص التنظیمیة بما یتماشى والتوجه اللبرالي للدولة، -
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                            قائمة المصادر والمراجع

  أولا قائمة المصادر. 

                                                                 الدساتیر- 1

المتعلق بنشر تعدیل الدستور  1989فیفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم -

. 1989مارس  01بتاریخ  9ر، العدد  ج، 1989فیفري 23 الموافق علیه في استفتاء  

، المتضمن اصدار  1996دیسمبر 07الممضي في  438_96المرسوم الرئاسي رقم  -

بتاریخ  76،ج ر ،العدد 1996نوفمبر 28تعدیل نص الدستور المصادق عله في استفتاء 

  ،المدل والمتمم  1996نوفمبر 08

                                           القوانین العضویة              -2

المتضمن نظام  2016أوت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم -

.2016اوت  28بتاریخ  50الانتخابات ،ج ر، العدد   

القوانین                                                         -3  

،المتضمن میثاق وقانون البلدیة 1967جانفي 18المؤرخ في  24-67القانون رقم -

.1967جانفي18،بتاریخ  6ر العدد  (الملغى)،ج  

، المتضمن میثاق وقانون الولایة،  1969ماي 23رخ فيؤ الم38-69القانون رقم  -

  ،1969ماي 23 بتاریخ 44ج ر،العدد

المتضمن القانون التوجیهي  ، 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88القانون رقم  -

1988جانفي 13بتاریخ في 2العدد ج ر، الاقتصادیة،للمؤسسات العمومیة   

،المتضمن قانون البلدیة  1990أفریل  07المؤرخ في 08-90القانون رقم -

  .1990 أفریل 11 بتاریخ 15 العدد ،ج ر،)الملغى(
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 ،الولایة، ج ر قانون،المتضمن 1990أفریل 07المؤرخ في  09-90القانون رقم  - 

1990أفریل 11بتاریخ  15العدد   

، المتضمن قانون المحاسبة  1990اوت   05المؤرخ في  21-90القانون رقم  -

1990بتاریخ      35ج ر، العدد  العمومیة،  

المتضمن القانون الاساسي العام  15/06/2006المؤرخ في  06/03القانون رقم   -

               . 16/06/2006   بتاریخ 46العدد ر،  ج للوظیفة العمومیة،

، المتضمن قانون الاجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

.2008أفریل  17بتاریخ 21المدنیة والاداریة ،ج ر ،العدد   

، المتضمن النظام المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في 11- 07قانون رقم  -

2007نوفمبر 25بتاریخ  74المحاسبي ،ج ر ،العدد  

، المتضمن قانون البلدیة ، ج ر، 2011جوان 22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -

.                2011جویلیة  23بتاریخ  37العدد  

 ر، المتضمن قانون الولایة، ج 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -

. 2012فیفري  29بتاریخ  12  

                                                                                                       التنظیمیة النصوص-4

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 

2015سبتمبر  20، بتاریخ 50الجریدة الرسمیة العدد  العمومیة وتفویضات المرفق العام، . 

 ، المتضمن تحدید1983مارس  19في  المؤرخ 200-83المرسوم التنفیذي رقم  -

، بتاریخ 12، العددج رشروط إنشاء المؤسسة العمومیة المحلیة وتنظیمها وسیرها، 

1983مارس 22  
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،المتضمن تحدید شروط 1985ماي 7المؤرخ في   117-85المرسوم رقم  -  

 ، ج ر،وعملهاوتنظیمها إنشاء المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات  

.15/05/1985،المؤرخة بتاریخ  في 21العدد  

المتضمن إنشاء مؤسسة  2008نوفمبر  08القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

مراكز الردم التقني لولایة المسیلة ،غیر منشور في الجریدة  عمومیة ولائیة لتسییر

 الرسمیة .

،المتضمن تجدید مجلس  2018مارس  22المؤرخ في  981رقم  القرار الولائي -

مومیة الولائیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة المسیلة.عالإدارة للمؤسسة ال  

المراجعقائمة ثانیا   

العربیةقائمة المراجع باللغة  -1  

الكتب  –أ   

 ،المطبوعات الجامعیة نالأول، دیواوظیفة الدولة الكتاب  شطا، تطورد محمد اجه - 

.1984، الجزائر  

  الخلدونیة، الجزائر. ، دار2،القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، طحسین طاهري - 

الجامعیة ، دیوان المطبوعات 3، شرح القانون الإداري دراسة مقارنة،طفریجهحسین - 

 ، الجزائر.

،دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان 1،ط1القانون الإداري ، ج حمدي القبیلات،- 

.2008الأردن ،  

دیوان  نظریة المرفق العام في القانون المقارن،،  عیسىریاض -

.1984المطبوعات الجامعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

.2013الإداریة ،دار هومة،الجزائر،، المنازعات والقادر عدعبد -  
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النظري  في المنازعات الإداریة ،القسم (الإطار بوضیاف، المرجععمار -

.1،2013دار جسور للنشروالتوزیع،ط للمنازعات الإداریة،  

محمد بوسماح ، المرفق العام في الجزائر ، ترجمة رحال بن اعمر ورحال -

.1995لجزائر، ا مولاي إدریس ،دیوان المطبوعات الجامعیة،  

دار الجامعة ، محمد رفعت عبد الوهاب ، النظرة العانة للقانون الإداري-  

2005الأزاریطة، مصر، الجدیدة  

محمد سلیمان الطماوي ،مبادئ علم الإدارة، الطبعة السابعة، مطبعة -

1987جامعة عین الشمس،مصر،  

القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع،  ،بعلي  محمد صغیر -

2002الجزائر،   

، دار الطبعة الثالثة الوجیز في القانون الإداري، ناصر لباد،-

2006لباد،الجزائر،  

المذكرات و الأطروحات الجامعیة   -ب  

                                                 أطروحات الدكتوراه -1ب

، المرفق العام بین المصلحة العامة و هدف  ضریفي نادیة -

المردودیة(حالة عقود الامتیاز)،أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر بن یوسف 

2012-  2011بن خدة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام،   

مذكرات الماجستیر -2ب  

رسالة  ، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة، ضریفي  نادیة - 

2008-2007جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق،، ماجستیر  
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، المؤسسة العمومیة المحلیة، مذكرة ماجستیر، جامعة  قدومة  وحیدة - 

  2014-2013، كلیة الحقوق،1الجزائر

مذكرات الماستر -3ب   

خلدون ، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة ماستر،  الذوادیة -

. 2016-2015المسیلة، قسم الحقوق، محمد بوضیاف جامعة  

سخریة عزرولي ، طرق و أسالیب إدارة المرافق العامة، مذكرة ماستر، جامعة محمد  - -

. 2015-2014بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق،  

شني ، الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و تطبیقاتها  عبد المجید -

ماستر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق و العلوم  في الجزائر، مذكرة

. السیاسیة، قسم الحقوق  

لبنى شرقي ، المرفق العام المحلي، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،  -

2015-2014كلیة الحقوق،  

  وثائق علمیة أخرى -ج

العمومیة، موجهة لطلبة فواز لجلط، محاضرات في قانون المیزانیة والمحاسبة  - 1

الماستر تخصص دولة و مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

2017-2016محمد بوضیاف المسیلة،  

 قائمة المراجع باللغة الفرنسیة 

 4 - Cedric molitor: la tutel administrative sur le pouvoir locaux( le regime de 

applicable en region du bruxelles-le 16 novembre 2004 . 
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  : ملخص

 إن الهیئة العمومیة المحلیة تعتبر أحد أسالیب تسییر المرافق العامة المحلیة ،حیث تعتبر شخص معنوي تتولى

یتولى إنشائها المجالس الشعبیة المحلیة بغیة ممارسة النشاطات المحددة في مداولة إنشائها في إطار رقابة وإشراف 

بالرغم من نشوئه في وسط  الإیدیولوجیات، ولقد أثبت أسلوب الهیئة العمومیة المحلیة تعایشه مع مختلف السلطات الوصیة 

                         .لبرالي

وتجاري وتتعدد أصناف الهیئة العمومیة المحلیة (هیئة عمومیة محلیة ذات طابع إداري وهیئة عمومیة ذات طابع   

الذي ترتب عنه ازدواجیة القوانین التي تنظم هذه الهیئة والذي تولد عنه ازدواجیة القضاء الفاصل في منازعاتها (ولایة 

طابع إداري كقاعدة عامة ، وولایة القضاء العادي إذا كانت هیئة  القضاء الإداري إذا كانت هیئة عمومیة محلیة ذات

  ة).كقاعدة عام عمومیة محلي ذات طابع صناعي وتجاري

 وللوصول بالهیئة العمومیة المحلیة لتقدیم خدمة عمومیة متمیزة وجب إبعاد السلطات الوصیة عن صنع القرار

 .، من أجل الوصول لاستقلال عضوي ووظیفي بسلطة الرقابة والإشراف والتنسیق الهیئة والاكتفاءهذه  داخل

،الرقابة  ،المجالس الشعبیة المحلیة ، السلطات الوصیة، المداولة ،الانشاء الهیئة العمومیة المحلیة،:الكلمات المفتاحیة

                                                  .الاستقلالیة الإشراف ،،

Résumé  

 L’établissement public local est un style de gestion du service public local، 
L’assemblée populaire local instaure cet établissement pour pratiquer ces activités édictés sur 
délibération de création dans le cadre de contrôle et surveille de l’autorité de tutelle ، Le 
concept de l’établissement public local a pu se familiarisé avec toutes les idiologies 
(socialistes ou libérale) malgré son existence dans un milieu libéral. 

Les établissements public locales se caractérisent par sa diversification ( établissement 
public local à caractère administratif et établissement public local à caractère industriel et 
commercial ), cette parité de forme a généré une parité de loi qui organise ces établissements 
qui a généré aussi une parité de juridiction( juridiction administrative qui règle les conflits des 
établissements public locaux à caractère administrative comme règle générale, et la juridiction 
droit commun qui règle les conflits des établissements public locaux à caractère industriel et 
commercial 

Afin de promouvoir l’établissement public local pour donner un service public de 
qualité, il faut séparer  l’autorité de tutelle de la prise de décision à l’intérieur de cet 
établissement et son rôle se consacrera qu’au contrôle et superviser et coordonner pour une 
autonomie organique et fonctionnelle 

Les mots-clés: L’établissement public local, délibération , les instauration , L’assemblée 
populaire local, l’autorité de tutelle, contrôle, la supervision ,l’ autonomie. 
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